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:مقدمة

في الدولة، تختلف النظرة إلى الأملاك الوطنیة بإختلاف النظم السیاسیة والإقتصادیة

فما تهدف إلیه الدولة الرأسمالیة یختلف عما تسعى إلیه الدولة الإشتراكیة، وعلیه فإن الدولة 

عمومیة وأملاك خاصة، ویخضعان إلى إزدواجیة  أملاكالأملاك الوطنیة إلى تقسماللبیرالیة

بتطبیق تشریعبل تكتفي سیم لا تتبنى هذا التقعلى عكس الدولة الإشتراكیة، التيقانونیة

1.ملاك الوطنیة للدولة دون تمییزالأواحد على كل 

ن، فقد عرف المركز القانوني للأملاك الوطنیة النظامیبإعتبار أن الجزائر تبنت كلا

.في التشریع الجزائري تطورات وتغیرات تماشت والنظام السیاسي الذي تبنته الدولة

بثلاث مراحل أو بالأحرى قد 1962سنة مرّ نظام الأملاك الوطنیة في الجزائر منذ

بالحفاظ على نظام إزدواجیة الأملاك الوطنیة ثم الإنتقال إلى ،عرف تطبیق نظامین متتالیین

2.زدواجیة مرة أخرىالإثم العودة بعد ذلك إلى نظام الوحدویةنظام 

یرمي من خلاله إلى 31/12/1962مؤرخ في د الإستقلال أصدر المشرع قانون فبع

تمس المفعول بإستثناء النصوص التي مدید العمل بالقوانین الفرنسیة التي كانت ساریةت

.بالسیادة الوطنیة أو التي لها طابع عنصري أو تطال على الحریات الدیمقراطیة

تكریس نظام وحدة شتراكي تم الذي كرس التوجه الإ19763دستور لكن بموجب 

1984جوان  30في مؤرخ 84/16قانون م بموجب طنیة وهو الأمر الذي دعّ الأملاك الو 

التابعة للدولة والجماعات بأنها تتسم الأملاكف والذي عرّ 4،الأملاك الوطنیة متضمن قانون 

بطابع وحدوي وهي ملكیة الدولة، والهدف من خلال إستغلالها تحقیق النفع العام، الذي لم 

.الخاصةیفرق بین الأملاك الوطنیة العامة والأملاك الوطنیة

1
،مذكرة لنیل شھاذة الماجستیر في قانون العام،كلیة )الدومین العام،الدومین الخاص(میساوي حنان،التمیز بین أملاك الدولة

.10،ص2005-2000الحقوق،جامعة  أبي بكر بلقاید ،تلمسان،
الخاصة في التشریع الجزائري،مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون،تخصص القانون  ةإكتساب الأملاك الوطنی,لورل فطیمة,حمید فھیمة2

.20ص 2016-2015العقاري،قسم القانون الخاص،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،
.1976نوفمبر 24،الصادر في94ر عدد.،ج1976نوفمبر 22مؤرخ في 97-76الصادر بموجب أمر رقم 1976دستور 3
).ملغى(،1984یولیو 3،الصادرفي 27ر عدد .،المتضمن قانون الأملاك الوطنیة،ج1984یولیو 30مؤرخ في16-84قانون رقم4
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الأملاك على التواليالتقسیم الخماسي للأملاك الوطنیة وهيالمشرع فیهتبنى

.الأملاك الخارجیةالإقتصادیة، الأملاك العسكریة ، كخصة، الأملالأملاك المستالعمومیة، ا

النظریة التقلیدیة في القانون الفرنسي المتأثر :أراد هذا القانون أن یجمع بین نقطتین

بالنظام اللیبیرالي الرأسمالي، وكذا النهج الإشتراكي المكرس لفكرة الدولة وحدها، وهذا الأمر 

على النظام الذي قضى1989دستور صدور بموجبطویلا، حیث ألغي لا یعمرجعله 

.رسمیةالإشتراكي بصفة

مبدأ ت منتغیرات عمیقة عزز  18و 17لاسیما في مادتیه 19891دستور حمل

تحدد نطاق الملكیة والتي تشمل على مجموعة الأملاك والحقوق 17المادة اللبیرالیة، فنجد 

المنقولة والعقاریة التي تحوزها الدولة والجماعات المحلیة والنشاطات التي تعتبرها عادة 

.وحیویة للمجموعة الوطنیةإستراتیجیة

من نفس الدستور أحیت من جدید فكرة التمییز بین الأملاك 18المادة  أنكما 

الجزائري، وأكدت على حق ضعيمن القانون الو زالالعمومیة والخاصة للدولة الذي كان قد

.لجماعات المحلیةالملكیة ل

مؤرخ في 30-90طنیة ذو  رقم ح الدستور المجال لصدور قانون جدید للأملاك الو كما فس

2.الذي كرس بدوره إزدواجیة الأملاك الوطنیة1990دیسمبر 01

حیث 1989سار على نفس منهج دستور 19963علاوة على ذلك نجد دستور 

.دومین خاصماهو كرس فكرة التقلیدیة القائمة على التمییز بین ما هو دومین عام و 

العقاریة والمنقولة التي تملكها الأموالفمن الناحیة القانونیة یقصد بالأملاك الوطنیة 

من دستور 18إذ تنص المادة ،سواء كانت ملكیة عامة أم خاصة الجماعات المحلیة الدولة 

بوعليأعمر قوادري،تطور مفھوم الأملاك الوطنیة في قانون الجزائر،الاكادمیة لدراسات الاجتماعیة و الإنسانیة،جامعة حسیبة بنمحمد 1

.26-25،ص ص5/2011الشلف،عدد 
،معدل بموجب قانون رقم 1990دیسمبر 2الصادر في 52ر رقم.،یتضمن قانون الأملاك الوطنیة،ج1990دیسمبر 1مؤرخ في 30-90قانون2

.2008أوت3،الصادر بتاریح 44رعدد.،ج2008س یولیو 2مؤرح في 08-14
،معدل 8/12/1996، صادرة في 76، ج ر، عدد 07/12/1996المؤرخ في 438-96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دتسور 3

،مؤرخ في 19-08،معدل بموجب قانون رقم 2002أبریل 14صادر في25ر عدد.،ج2002أبریل 10مؤرخ في03-02بموجب قانون رقم 

.2016مارس 7،الصادر 14عدد ر.،ج2016مارس 6مؤرخ في ،16-01،معدل بموجب قانون رقم68،2008ر عدد.،ج2008نوفمبر 15
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أن الأملاك الوطنیة تتكون من الأملاك العمومیة والخاصة التي تملكها كلّ من على  1996

".طبقا للقانونیة والبلدیة ویتم تسییر الأملاك الدولة والولا

منه 3و2ملاك بمقتضى نص المادتین كذلك نص قانون الأملاك الوطنیة على إزدواجیة الأ

التي تحوزها الدولة أنها الأملاك والحقوق المنقولة و العقاریةعلى  فعرف الأملاك العمومیة 

في   أما الأملاك غیر المصنفة,خاصةولا یمكن أن تكون محل ملكیةو الجماعات المحلیة

تدخل ضمن الأملاك الوطنیة فإنهاو التي تؤدي وظیفة  مالیة إمتلاكیةلأملاك العمومیة ا

.الخاصة

من  17و12من خلال إستقراء المادتینبالمقابل لجأ المشرع إلى تعداد الأملاك الوطنیة 

17والمادة ،طنیة العمومیةمشتملات الأملاك الو 12حیث حددت المادة ،90/30قانون 

.وذالك على سبیل المثال لا الحصرالخاصة الوطنیةذكرت مشتملات الأملاك

تنبع أهمیة التمییز بین أموال الدولة باعتبارها الركیزة الأساسیة في قیامها بوظائفها 

التعرف على النظام القانوني الخاص والممیز لكل نوع منهما، كما ینبع من من أساسیة

إهمال وحفظهما منالأموالا خاصة في الحمایة القانونیة لهذهحقیقة تكوینها، وتبرز أهمیته

لأملاكهاوإعتداء المعتدین ولاسیما في الظروف الراهنة حیث زادت حاجة الدولة المسؤولین 

.السیاسیة والإقتصادیة الأهدافور یدور حول جمیع بنوعیها، وأصبحت كمح

كان من ،الأملاكزدواجیة تقلیدیة للأملاك الوطنیة تعترف بإالة یلما كانت النظر 

لوطنیة في الجزائر هو نظام مظاهر التي تقر بأن نظام الأملاك االالضروري التساؤل حول 

یط الضوء على ، ولتحقیق الهدف من الدراسة وتسل)خاصن عام ودومینیدوم(مزدوج

إلى  الأولتطرقنا في الفصل :تقسیمها إلى فصلینارتأیناملاك الوطنیةالأ ازدواجیةمظاهر 

أما الفصل الثاني فخصصناه لطرق استعمال وحمایة دید نطاق وقوام الأملاك الوطنیة،تح

.الأملاك الوطنیة
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الفصل الأول

تحدید نطاق وقوام الأملاك الوطنیة
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تعتبر الأملاك الوطنیة الركیزة الأساسیة من خلال قیامها بمختلف الوظائف، لاسیما 

الدور الذي تلعبه في تطویر الدولة ولتحقیق الهدف من هذه الدراسة سلطنا الضوء على 

.امهاالوطنیة وقو الأملاكتحدید نطاق 

المبحث (لذا ارتأینا بدایة إلى تحدید كل من التشریع والفقه لفكرة الأملاك الوطنیة في 

وذلك بناء لما جاء في نص كل من الدستور والقانون المدني وكذا قانون الأملاك )الأول

).المطلب الأول(الوطنیة في 

العامة والخاصة، حاولنا تمییز بین أموال الدولة ل بها لولما تعددت المعاییر التي قی

التطرق إلى أهم هذه المعاییر في محاولة وجود معیار جامع ومانع وكان هذا محل دراسة 

).المطلب الثاني(وتحلیل شمله 

تنقسم الأملاك الوطنیة إلى أملاك عامة وأملاك خاصة، فلا یكفي ذكر هذا التقسیم 

قوام الأملاك الوطنیة في دون عرض مشتملات كلا النوعین وعلیه تطرقنا إلى تعداد

قانون الأملاك الوطنیة قائمة الأملاك الوطنیة من 14حیث قسمت المادة ).الثانيالمبحث (

الطبیعیة والأملاك العامة الاصطناعیة وهذا العامةالأملاك:العمومیة إلى قسمین رئیسیین

)المطلب الأول(ما نتناوله في 

مشتملات الأملاك الوطنیة الخاصة والتي  20إلى  15من خلال المواد كما یستقرأ

المطلب (یمكن تقسیمها إلى أملاك وطنیة تقلیدیة، وأملاك وطنیة استغلالیة نظرا لطبیعتها 

)الثاني



تحدید نطاق وقوام الأملاك الوطنیة:الفصل الأول

6

التحدید التشریعي والفقهي للأملاك الوطنیة:المبحث الأول

نتائج للهمیة بالغة بالنظر نصریها له أالدولة والتمییز بین عإنّ تحدید مفهوم أملاك 

المترتبة عن ذلك، إذ كان من الضروري إیجاد معیار للتفرقة بین الأملاك الوطنیة العمومیة 

الخاصة للدولة، فرغم استقرار فكرة التمییز بین أملاك الدولة سواء على الوطنیةوالأملاك

لم تقدم معیارا عاما الفرنسیةلا أن النصوص القانونیةالمستوى التشریعي أو الفقهي، إ

1.وشاملا

مة أدى إلى تعارض الأشخاص العانعدام معیار قانوني للتمییز بین عنصري أموال فإ  

أدى إلى جدل فقهي لتمییز بینهما، وهذا مایلفستقر على معیار كإلى أن إ الفقهیة الآراء

مالا عمومیا اعتبارهالمعاییر التي تبناها المشرع الجزائري للتمییز بین ما یمكن فیما یخص 

.أو خاصا للدولة خصوصا بعد تبنیه فكرة إزدواجیة الأملاك الوطنیة

ثم التحدید )1مطلب (حدید التشریعي للأملاك الوطنیة لذا إرتأینا التطرق إلى الت

)2مطلب . (الفقهي

.28میساوي حنان، المرجع السابق،ص1
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.التحدید التشریعي للأملاك الوطنیة:الأولالمطلب

عرفت الأملاك الوطنیة في الجزائر عدة تطورات وفقا للتغیرات السیاسیة والإقتصادیة 

الدومین العام التي عاشتها البلاد، إذ تبنت بدایة النظریة التقلیدیة القائمة على التمییز بین 

طنیة وتعدد تقسیماتها في آن واحد ومن ثم الو  الأملاكمبدأ وحدة الخاص، ثم تبنىالدومینو 

301-90بقانون ، والذي أردف1989العودة إلى النظریة التقلیدیة وتكریسها بموجب دستور 

الواردة  لة بتعدیلات تتكیف والنصوص الجدیدةالوطنیة لإصلاح أملاك الدو  كبالأملاالمتعلق 

من خلال فسح مجال واسع للإستعمال الخاص في الدستور من جهة، والسیاق الإقتصادي

.من جهة أخرى

الدستور منتأسیسا على ذلك نتناول بالدراسة تحدید الأملاك الوطنیة الذي أورده كل

فرع (، والنصوص التشریعیة بما فیها القانون المدني وقانون الأملاك الوطنیة )فرع الأول(

).الثاني

.تحدید الأملاك الوطنیة وفقا للدستور:الأول الفرع

دومین لقد تبنت الجزائر بعد الإستقلال الخیار الإشتراكي الذي إنعكس على تنظیم 

منه التي 10في المادة 1963الدولة أوالأملاك الوطنیة، الذي تم تكریسه في دستور 

الوطني تشید هذه تقتضي تشیید دیمقراطیة الإشتراكیة، على أن تتولى جبهة التحریر

النص على مبدأ الملكیة بالرغم خلو ویلاحظ :منه26الإشتراكیة فیما ورد في نص المادة 

2.بالفكر الإشتراكيد من أكثر الموضوعات تأثرا تعوأشكالهامن أن الملكیة بمضمونها 

، الذي كرس بدوره فكرة الإشتراكیة1976نوفمبر 22أما دستور الجزائر الصادر في 

منه نطاق الأموال العامة،  14و  13حیث حددت المادتین ،ونظام وحدة الأملاك الوطنیة

كقاعدة أساسیة لتحقیق "قاعدة الملكیة الإشتراكیة لوسائل الإنتاج "تضمنت13ففي المادة 

.،السالف الذكر30-90قانون رقم 1
وق، جامعة زایدي عبد السلام، النظام القانوني للمال العام في قانون الجزائري، دراسة مقارنة، رسالة لنیل شھادة دكتوراه، قانون عام، كلیة الحق2

.76-75،  ص2012-2011الجزائر، 
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الملكیة المحوزة من "منه ملكیة الدولة في فقرتها الأولى بأنها 14وعرفت المادة هذه الأخیرة ،

1".المجموعة الوطنیة التي تمثلها الدولةطرف 

ومن ثم عددت المادة بعد ذلك في فقرتها الثانیة عناصر الأموال العامة التي یحضر 

ل هو بعلى الأفراد تملكها أو إستغلالها، غیر أن التعداد الذي أوردته لیس تعدادا حصریا 

تكتسبه الدولة من منشآت  الأهم الأموال، على أن یدخل في الأموال العامة مستقبلا كل م

2.أو تطوره بقصد تحقیق المنفعة العامةأوتقیمه 

طلح ویلاحظ أن المؤسس تجنب إستعمال تعبیر الأموال العامة، إكتفى بتردید مص

دم أخذ الدستور بنظریة تقسیم الأموال إلى عامة وخاصة، ملكیة الدولة، وهو دلیل على ع

لكیة الإشتراكیة التي تمثلها الدولة والتي تعتبر حیث إعتبرها جمیعا مدمجة في قطاع الم

3.أعلى أشكال الملكیة الإجتماعیة

وبعد سلسلة من التغیرات التي طرأت على النظام العالمي وذلك على المستوى 

یدیولوجیة الإشتراكیة التي السیاسي الذي أثر على الجانب الإقتصادي، تم تسجیل فشل الإ

الإشتراكیة، ونتیجة للإنهیار كان لازما على العالم أن یسیر نحو النظام معها الدولة إنهارت

ثرت كثیرا بهذه الإصلاحاتانت الجزائر من بین الدول التي تأالرأسمالي، وكاللبیرالي

ألى إصلاحات عمیقة و جذریة في النظام السیاسي الجزئري1988توبرأحدثت أحداث أك

تابعا إزدواجیة الأملاك والذي كرس 1989،4در في ماادى الى إعتماد دستور جدید الصا

5.المشرع الفرنسي في فكرة التمییز بین الملكیة الوطنیة العامة والملكیة الوطنیة الخاصة

نجد أنها تحدد نطاق الملكیة العامة والتي 1989من دستور 17وبقراءة نص المادة 

تحوزها الدولة والجماعات المحلیة تشمل مجموع الأملاك والحقوق المنقولة والعقاریة التي

.26-25محمد أعمر قوادري،المرجع السابق ،ص ص1
.200، ص1983الأشغال العمومیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عمومیة وأنس قاسم، النظریة العامة للأملاك الإدارة جعفر محمد2
-160، ص1988وان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محمد فاروق عبد الحمید، التطور المعاصر لنظریة الأموال العامة في قانون الجزائر، دی3

161.
.،مرجع السابق1989دستور 4
شرفي حسان، الأملاك الوطنیة العامة في القانون الجزائري، مذكرة الماجستیر في الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق 5

.8-7،  ص2006، 1والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر 
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والنشاطات التي تعتریها عادة إستراتیجیة وحیویة للمجموعة الوطنیة، وهي الممتلكات من 

.الثروات الطبیعیة للأرض وباطن الأرض

فكرة التمییز بین الأملاك العمومیة والأملاك  كدت علىمنه، أ18المادة  أنكما 

من القانون الوضعي الجزائري، وأكدت على حق الملكیة الخاصة للدولة، الذي كان قد زال 

1.الجماعات المحلیة

، حیث 1989سار على نفس منهاج دستور 1996التعدیل الدستوري لسنة كماأن

إعتمد المؤسس في تعریفه الملكیة العامة على عدة أسالیب، إذ قام بتعریفها أولا عن طریق 

، ..."ملكیة العامة هي ملك المجموعة الوطنیةال"منه 18تعیین صاحبها حیث نصت المادة 

ومفاد هذا النص أن بعض الثروات الطبیعیة والنشاطات عبارة عن ملكیة عامة حدّد مالكها 

2.على أنه المجموعة الوطنیة مع العلم أن المجموعة الوطنیة لیست شخص قانوني

استثناها من التملك كما لجأ إلى تعداد الأموال التي تدمج في نطاق الملكیة العامة و 

م تؤكد قاعدة عدم ، وهذه الأحكا17في المادة علیهاالخاص، فیما عدا الأموال المنصوص

لأنها لیست قاعدة مطلقة، بحیث تصبح الأموال قابلة للتصرف عندما جواز التصرف فیها

3.یرفع التخصیص عنها

ام أو الملكیة العامة، ویلاحظ أن المشرع الدستوري لم یضع معیارا موضوعیا للمال الع

وإنما إكتفى بالنص على بعض صور الملكیة العامة على سبیل المثال لا الحصر، بدلیل أنه 

4.للمشرع العادي لتوسیع نطاق الملكیة العامة17من المادة الثانیةأحال في الفقرة 

الأملاك "على أن  تنصأنهانجد 1996من دستور 18إلى نص المادة رجوعوبال

الوطنیة یحددها القانون وتتكون من الأملاك العمومیة والخاصة التي تملكها كلّ من الدولة 

على إزدواجیة الأملاك الوطنیة، كما أنه قام  أكد، ویتضح أن المشرع قد "والولایة والبلدیة

البلدیة سلطة تسییر بربط الملكیة الوطنیة بمبدأ الإقلیمیة، بحیث أن لكل من الدولة والولایة و 

.، السالف الذكر1989ر دستو1
.17،ص2006زروقي لیلى، حمدي باشا عمر، المنازعات العقاریة، دار ھومة، الجزائر،2
.20حمدي فھیمة، لرول فطیمة، المرجع السابق،ص3
.21حمیدي فھیمة، لرول فطیمة، المرجع نفسھ، ص4
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الأملاك الموجودة على مستوى إقلیمها، في حین حرّم الملكیة الإداریة للمؤسسات العمومیة 

1.ذات الطابع الإداري من هذه السلطة

، أبقى على جمیع 2008وبمناسبة التعدیل الجزئي للدستور الموقع في نوفمبر 

، وحتى فیما یخص 18و  17ه المواد علیعلقة بالملكیة دون تغییر، كما نصتالمفاهیم المت

المشرع الجزائري لم یمس محتوى المواد المتعلقة بالأملاك الوطنیة 2016تعدیل دستور في 

أصبحت المواد  18و  17بأیة تعدیلات إلا أنه قام بتغییر ترقیم المواد بعدما كانت المواد 

  .19و  18

.لتحدید التشریعي للأملاك الوطنیةا: الفرع الثاني

قد تناول كل من القانون المدني وقانون الأملاك الوطنیة تحدید العناصر المشكلة 

.لقطاع الأموال الوطنیة

.تحدید الأملاك الوطنیة وفقا للقانون المدني: أولا

أنه ا الناصة علىمنه688تناول القانون المدني تعریف الأموال العامة في المادة 

لمنقولات التي تخصص بالفعل أو بمقتضى نص قانوني تعتبر أموال الدولة العقارات وا"

للإستعمال الجماعي أو لمصلحة أو لإدارة أو لمؤسسة عمومیة، أو لهیئة عامة ذات طابع 

إداري أو مؤسسة اشتراكیة، أو لوحدة مسیرة ذاتیا أو لتعاونیة داخلة في نطاق الثورة 

2.الزراعیة

عربیة والفرنسیة لهذه المادة حیث یستعمل بدایة، وجود إختلاف بین الصیاغتین النلاحظ 

، بینما باللغة الفرنسیة یستعمل "للمصلحة العامة"الصیاغة العربیة مصطلح التخصیص 

"الإستعمال العام"مصطلح  "Usage collectif" لأن مصطلح المصلحة العامة یشمل ،

ى من ر تخصیص لإدارة أو مؤسسة عمومیة، ونالتخصیص للإستعمال العام إضافة إلى 

.17زروقي لیلى، حمدي باشا، المرجع السابق، ص1
، معدل 1975سبتمبر 30، صادر بتاریخ 78ر، رقم .، المتضمن قانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75من أمر 688المادة 2

.ومتمم
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بإضافة الأموال المخصصة للإستعمال الجماهیري العام  ةالأصح إكمال نص المادة العربی

1.حتى تكتمل صورة أموال الدولة

العامة على فكرة للأموالأن المشرع استند في تحدیده المذكورة أعلاهویتضح من نص المادة

حاول في أخذه لهذه الفكرة التخصیص، التي تسود حالیا في نظریة الأموال العامة التقلیدیة، و 

ة الدولة لهذا المال وإكتسابهاأن یجعل من تخصیص المال لأحد المرافق العامة دلیل ملكی

2.فة العمومیةالص

ن أن یذكر شیئا عن واقتصرت المادة في نصها على الأموال المملوكة للدولة دو 

أموال الأشخاص العامة الإقلیمیة الأخرى، الأمر الذي یترك الوضع القانوني بالنسبة لهذه 

الدولة العامة أموالبین إلى التمیزالمشرع لم یتعرض بتاتا أن لا، كماو الأموال وصفا مجه

أنذاك فكرة وحدة أملاك نظرا لتبني الجزائر "أموال الدولة"الدولة الخاصة وإكتفى بلفظ وأموال

  .الدولة

وعلاوة على ذلك نص على النظام القانوني الذي یحكم أموال الدولة في نص المادة 

منه، وخصصها بحمایة خاصة وذلك بتبنیه لقواعد النظریة التقلیدیة المتمثلة في عدم 689

3.الحجز علیها أو تملكها بالتقادم أوجواز التصرف فیها، 

هل "أموال خاصة"مصطلح  689و  688المشرع في المادتین إنّ عدم إستعمال

یعني لا توجد أموال خاصة للدولة؟

تعتبر ملكا "على أنه الناصة من القانون المدني 773حیث بالرجوع إلى نص المادة 

من أملاك الدولة جمیع الأموال الشاغرة التي لیس لها مالك وكذلك أموال الأشخاص الذین 

".ركاتهمارث أو الذین تهمل توتون عن غیر و یم

ویتضح من نص المادة أنها تشیر إلى الدومین الخاص للدولة الذي ینطوي على 

4.الأموال التي تؤول إلیها بإعتبارها وارثة لمن لا وارث له أو على الأموال الشاغرة

.174المرجع السابق، ص,محمد فاروق عبد الحمید،  التطور المعاصر لنطریة الأموال العامة في القانون الجزائر1

.19، ص2005عام، طبعة ثالثة، دار ھومة، الجزائر، أعمر بحیاوي، نظریة المال ال-
.69، ص2012مسعود غراب، الملكیة العقاریة في الجزائر، دار الأوطان للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 2
..43میساوي حنان، المرجع السابق، ص3
.178زایدي عبد السلام، المرجع السابق، ص4
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نستخلص مما تقدم أن المشرع الجزائري یعتبر أموال الدولة جمیعا أموال عامة 

منه، إلا أنه لم یستعمل مصطلح الأموال العامة لكنه  689و  688نص المادتین بمقتضى

أعطاها حكمته، كما أنه تجنب استعمال مصطلح الأموال العامة والأموال الخاصة للدولة، 

الدولة  لأملاك، وبالتالي إقترب كثیرا النظام القانوني "الدولة أموال"وفضل تسمیتها جمیعا 

الخاصة النظام القانوني المقرر لحكم أملاكها العامة من حیث قواعد الحمایة لكل منهما 

1.خصوصا  مبدأ عدم قابلیة الأموال للكسب بالتقادم

.تحدید الأملاك الوطنیة وفقا لقانون الأملاك الوطنیة:ثانیا

ات وتغیرات تماشت عرف المركز القانوني للأملاك الوطنیة في القانون الجزائري تطور 

واجیة الإزد: والنظام السیاسي الذي تبنته الدولة، بحیث خضعت الأملاك الوطنیة لنظامین

، والذي یعد أول قانون متعلق بالأملاك 1984بتداءا من سنة ونظام الوحدة الذي جاء به إ

وقد  2ة،الوطنیة، وهو لا یمیز بین الأملاك الوطنیة العامة والأملاك الوطنیة الخاصة للدول

.1976حاول أن یوازن ویسد الثغرات التي رتبها النظام الإشتراكي بموجب دستور 

والملاحظ أن هذا القانون كرس مبدأ وحدة الأملاك الوطنیة التي تعني أن الأملاك 

والهدف من  الدولة التابعة للدولة والجماعات المحلیة تتسم بطابع وحدوي، وهي ملكیة

استغلالها تحقیق النفع العام، لذا لم یفرق بین الأملاك الوطنیة العامة والأملاك الوطنیة 

، المتضمن الأملاك الوطنیة تبني التقسیم 16-84الخاصة، كما أن المشرع في قانون 

الأملاك الأملاك المستخصة،الخماسي الوظیفي للأملاك الوطنیة، وهي الأملاك العمومیة، 

3.تصادیة، الأملاك العسكریة، الأملاك الخارجیةالإق

الذي قضى 1989إن هذا القانون لم یعمر طویلا حیث ألغي بموجب صدور دستور 

رقم تحت على النظام الإشتراكي بصفة رسمیة، وفتح المجال لقانون جدید للأملاك الوطنیة 

المتضمن قانون الأملاك الوطنیة الذي میز بین 1990الصادر في دیسمبر 90-30

.80-79السابق،  صمرجع الزایدي عبد السلام،1
معة خالد باعیسي، حمایة الاملاك الوطنیة في  القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا2

.01، ص2014-2013محمد خیضر، بسكرة، 
.75-74مسعود غراب، المرجع السابق، ص3
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یولیو 20المؤرخ في 14-08المعدل بموجب الأمر 1الأملاك الوطنیة العامة والخاصة،

:02المتضمن قانون الأملاك الوطنیة والذي عرف الأملاك الوطنیة بنص المادة 2008

وع الأملاك والحقوق المنقولة والعقاریة التي تحوزها الدولة الوطنیة على مجمالأملاكیشمل 

:وجماعتها الإقلیمیة في شكل ملكیة عامة أو خاصة، وتتكون هذه الأملاك من

.الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة-

.الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للولایة-

2.مومیة والخاصة التابعة للبلدیةعملاك الالأ-

ن إستخلاص من نص المادة إبقاء المشرع الجزائري لمصطلح الأملاك الوطنیة ویمك

، ولكن لا یتضمن إلا مجموعتین الأملاك الوطنیة العامة 1984جوان 30الوارد في قانون 

3.والتأكید على مبدأ إقلیمیة الملكیة.الوطنیة الخاصةوالأملاك

-90من قانون 12لال المادة ونجد المشرع قد عرف الأملاك الوطنیة العامة من خ

المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، تتكون الأملاك الوطنیة العمومیة من الحقوق 30

، مما ..)إما مباشرة أو بواسطة مرفق عام(والأملاك المنقولة والعقاریة التي یستعملها الجمیع 

ملاك یعني تخصیص المال العام، هذا من جهة ومن جهة أخرى لا یمكن أن تكون الأ

.الوطنیة العمومیة موضوع تملیك خاص، مما یعني عدم قابلیة المال العام للتملك

بعض الأموال ضمن الأملاك الوطنیة المشرع إلى أسلوب التعداد حیث أدرجولجأ 

العمومیة وقسمها إلى قسمین الأملاك الوطنیة العمومیة الطبیعیة والأملاك الوطنیة العمومیة 

4.الإصطناعیة

حیث عرف الأملاك  لها لأملاك الوطنیة الخاصة إكتفى المشرع بتعریف سلبيأما ا

الوطنیة العمومیة واعتبر الأملاك الأخرى ضمن الأملاك الوطنیة الخاصة، وبالتالي یمكن 

.29-28صمحمد أعمر قوادري، المرجع السابق، ص 1
"من الدستور18و 17بالمادتین "المتضمن قانون الأملاك الوطنیة بحیث تم حذف عبارة عملا 14-08في ظل قانون رقم )2(عدلت المادة 2

.ھو تعدیل لا یمس بجوھر المادة أو بمفھوم الأملاك الوطنیة من وجھة نظر المشرع
.105مسعود غراب، المرجع السابق، ص3
.23المرجع السابق، صمیساوي حنان،4
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كانت مخصصة لذلك  أو، الأموال غیر المخصصة للمنفعة العمومیةتلك "تعریفها على أنها 

1".ثم زال تخصیصها على الوجه المقرر قانونا

تعدادا شاملا للأملاك الخاصة التابعة للدولة والولایة المشرعإعتمدوعلاوة على ذلك    

والبلدیة، كما أن المشرع لم یقتصر على معیار التخصیص للتمییز بین نوعي الأملاك 

ور التي أدرجت ضمن الأملاك العمومیة الوطنیة من الدست18الوطنیة، بل أحال إلى المادة 

الثروات الطبیعیة وبعض المنشأت، وبالتالي أصبحت الأملاك العمومیة في النظام الجزائري 

2.بحكم تخصیصهاعمومیةوأملاكتشمل أملاك عمومیة بحكم الدستور 

عمومیة من قانون الأملاك الوطنیة بین الأملاك ال)03(إضافة إلى ذلك میزت المادة 

والخاصة للدولة على أساس معیار الوظیفة التي تؤدیها حیث نصت على أن الأملاك 

أما .الوطنیة العمومیة لا یمكن أن تكون محل ملكیة خاصة بحكم طبیعتها أو غرضها

الأملاك الوطنیة الخاصة فهي تؤدي وظیفة إمتلاكیة ومالیة، غیر أنه یجدر الإشارة إلى أن 

لمصنفة ضمن الأملاك الوطنیة العمومیة تؤدي هي الأخرى وظیفة مالیة الثروات الطبیعیة ا

ددها ناعي وتجاري حسب الكیفیات التي تحمحضة، إذ یمكن أن تكون محل إستغلال ص

3.القوانین الخاصة بها مثل قانون المحروقات

.التحدید الفقهي للأملاك الوطنیة:المطلب الثاني

العامة أو حتى وضع حصرا للأمواللم یضع المشرع الفرنسي تعریفا دقیقا واضحا 

شاملا لها، لذلك تباینت أراء الفقهاء في هذا الشأن فهناك من یرى أن المعیار الذي یمیز 

، وهناك )1الفرع ( ةالأموال  العامة، وهو مدى تخصیص المال للإستعمال الجمهور مباشر 

 أنورأي ثالث یستند على ) 2الفرع (ال للمرافق العامة المتخصیص من یرّد ذلك إلى 

.97، ص1987أسامة عثمان، أحكام التصرف في أملاك الدولة العامة والخاصة، منشأة المعارف، القاھرة،1
.91زروقي لیلى، حمدي باسشا عمر، المرجع السابق، ص2

3 Ahmed RAHMANI, « Les biens publics en droit algérien », éditions Internationales, Alger, 1996, p117.
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وسنتطرق لدراسة 1)3الفرع (المعیار الواجب إعتماده هو تخصیص المال للمنفعة العامة 

:هذه المعاییر على النحو التالي

.ر تخصیص المال لإستعمال الجمهور مباشرةامعی:الفرع الأول

الناحیة التاریخیة، ومن أنصار هذا المعیار الفقیه هو من أقدم المعاییر ظهورا من 

بحیث نادى على أن الأموال المملوكة ) Berthelemy( يوبارتمل) Ducroq" (دوكروك"

تعتبر أموالا عامة، إذا كانت مخصصة لإستعمالشخاص القانون العامأللدّولة أو لأحد 

الجمهور مباشرة، وهنا یكون المال بطبیعته غیر قابل للملكیة الخاصة سواء كانت هذه 

2.أم مجانیابمقابل الأموال عقارات أو منقولات، وسواء كانت 

صحاب هذا المعیار أن مجال المال العام یمكن أن یتسع عند الحاجة ویضیف أ

أن الأشیاء غیر القابلة للتملك یرى هذا الإتجاهلیتضمن أملاك أخرى بحكم القانون، حیث 

الخاص هي تلك التي لها هذه الخاصیة بسبب طبیعة تكوینها العضوي من ناحیة، أو تلك 

3.التي تغیرت طبیعتها نتیجة تخصیصها للمنفعة العامة من قبل الإدارة

لكنهاتعتبر فكرة ذات قیمة عملیةتخصیص المباشر لإستعمال الجمهورال أنصحیح 

قاصرة تماما عن إیجاد قائمة صحیحة لعناصر الأملاك العامة الفعلیة، حیث توجد أملاك 

غیر مخصصة للإستعمال الجمهور وتكون رغم ذلك عنصرا من عناصر الأملاك العامة 

مخصصة أملاكومثال  ذلك الأملاك العامة ذات الصبغة العسكریة، وعلى العكس هناك

ستعیدت من الطرق الریفیة التي أ:العامة مثلمن الأملاك ، ولا تدخل ضللإستعمال الجمهور

4.نطاق الملكیة العامة تشریعیا في فرنسا

.3العام، دار إیتراك لتوزیع والنشر،عمان، صلمحمد علي أحمد قطب، الموسوعة القانونیة و الأمنیة في حمایة الما1
.148،ص1996ماجد راغب الحلو، القانون الإداري،دار المطبوعات الجامعیة،الإسكندریة،2
.302،ص1987الثانیة،دار الثقافة لننشر و التوزیع ،عمان،محمد جمال الذنیبات، الوجیز في القانون الإداري، طبعة 3
.24،ص1984محمد فاروق عبد الحمید، المركز القانوني للمال العام، دراسة مقارنة،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،4
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غیر قابلة للتملك یضاف إلى ذلك أن الأموال المخصصة لإستعمال الجمهور لیست 

بمقتضى قاعدة من قواعد نظامها القانوني إذ توجد شوارع خاصة مملوكة بطبیعتها، إنما

1.رفي مص للأفراد

.لمرفق العاممعیار تخصیص المال :لفرع الثانيا

ته ار م إلى القضاء الفرنسي من خلال قر یرجع الفضل في ظهور فكرة المرفق العا

بین لتمییزلالقانون الإداري، ومعیارا العدیدة التي جعلت من المرفق العام أساسا لتطبیق

.الأموال العامة

نتظام تحت إشراف رجال الحكومة العام بأنه مشروع یعمل بإطراد وإ فیعرف المرفق

2.قصد أداء خدمة عامة للجمهور

بعین الاعتبار التغیرات المستجدة التي نظرا للنقائص الذي یعتري هذا التعریف وأخذا 

النشاط الإقتصادي لعام، المتمثلة في تدخل الدولة فيالمرفق اأزمةفي ظهور  تسببت

أدى إلى التغیّر الجذري 3.رافق ذلك ظهور المرافق الإقتصادیة والصناعیةا والإجتماعي، وم

شخص عام یدیره المشروع الذي :لمفهوم فكرة المرفق العام، بحیث أصبح یعرّف على أنه

، أو تحت إشرافه )الدولة، الولایة، البلدیة، المؤسسات العمومیة ذات طابع إداري(بإسمه 

خدمة عامة عن طریق إشباع حاجة عامة تظهر في  أداءعامة أو لتحقیق مصلحة

.المجتمع

"لیون دوجي"من أبرز فقهاء مدرسة المرفق العام الذین نادوا بهذا المعیار الفقیه 

"Léon Duguit" جیز والفقیه فاستون"Gaston Jéze" حیث إعتبرا أن معیار المال العام ،

  هي  كانت أم منقولامرفق، فتعد أموال الدّولة عقارایكمن في تخصیصه بشكل مباشر لهذا ال

.149ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص1
.114، ص2006ام، دراسة مقارنة، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، نوفل علي عبد الله الصفو، الحمایة الجزائیة للمال الع2
.48-47، ص2013مازن لیلو راضي، الوسیط في القانون الإداري، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، 3
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أموال أموال خاصة طالما هي غیر مخصصة لخدمة المرفق العام، ومتى ما خصصت

.1.الدّولة ورصدت لخدمة موفق عام أصبحت ضمن الأموال العامة

الإجراء الإداري الذي یرمي إلى نقل حیازة مال  ذالك المالمرفقفیقصد بتخصیص

في المساهمة بهدف دمجه في عملیة تشغیل المرفق و ،عام قحیازة مرفملكیة الدولة إلى 

2.تحقیق المنفعة العامة بمفهومها الواسع

فق ضمن الأملاك العمومیة یشترط أن یكون یدمج المال العام المخصص للمر عندما 

 إلى  لائما وأهداف المرفق، ویعود إبتكار هذا الشرطخاصة، حتى یكون ممال مهیأ تهیئة ال

3.كوسیلة محددة لنطاق الأموال العامةلفقه الفرنسيا

ویلاحظ أن تهیئة المال وإعداده للخدمة العامة یتحقق بتدخل الإنسان بالإنشاء أو البناء 

.غیرها إلى...اء الحدائقوغیرها من الأفعال المادیة، كبناء المدارس، تمهید الأرض، إنش

بالفعل، بل یكفي أن تكون في دور الإتمام، یشترط أن تكون هذه التهیأة قد تمت لا  

4.لأنّه لا داعي لتهیئة إذا كان المال ملائما بطبیعته لأداء الخدمة العامة

علاوة على ذلك، إنّ الأملاك العمومیة الإصطناعیة هي وحدها التي تكون موضوع 

ناتج عن نفع العام للصها یالعمومیة الطبیعیة فإن تخصیئة خاصة، أما الأملاكإعداد وته

5.یكون لیّد الإنسان دخلا في ذلك أنالظواهر الطبیعیة دون 

توجد بعض أموال الدولة إذ إلاّ أن هذا المعیار لا یمكن الأخذ به على إطلاقه، 

 كأدواترة للمال العام، المقر  أنّها لا تستوجب الحمایة مخصصة لخدمة مرفق عام، إلاّ 

لإنتفاع الجمهور كافة، لكنها غیر خصصة وال مالمكتب مثلا، كما توجد بعض الأم

.75أحمد طلال عبد الحمید، النظام القانوني لأموال الدولة العامة والخاصة،دار الثقافة لنشر و التوزیع،عمان،ص1
.176محمد فاروق عبد الحمید، التطور المعاصر لنظریة الأمول العامة في الجزائر،المرجع السابق، ص2
.177محمد فاروق عبد الحمید، المرجع نفسھ، ص3
.18-17، المرجع السابق، صمجعفرمحمد أنس قاس4
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، تخصص الإدارة والمالیة، كلیة سمیر بوعجناق، تطور المركز القانوني للأملاك الوطنیة في القانون الجزائري5

.133، ص2002الحقوق، جامعة الجزائر، 
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، مما یجعل هذا المعیار غیر مؤسس على كالأنهارمخصصة لخدمة مرفق عام بعینه، 

1.إطلاقه

.معیار تخصیص المال للمنفعة العامة:الفرع الثالث

ور ، ومثله معیار تخصیص المال عندما فشل معیار تخصیص المال لإنتفاع الجمه

العام  الممیز للمالنحو القول بأن المعیار بیعة المال، توجه الفقه في تحدید ط فق عامبمر 

)Hauriou(یكمن في تخصیصه للنفع العام، وقد أخذ بهذا الرأي كل من الفقیه هوریو 

(فالین"والفقیه  "Waline(.2

العامة من الأموال الخاصة، یكمن الأموالنّ معیار تمییز أ" Hauriou"إذ یرى الفقیه 

لمرفق عام  أو ةمباشر ر ستعمال الجمهو ذلك التّخصص لإفي تخصصه للنّفع العام سواء كان

3.من مرافق الدولة

به العامة وهذا حتما یوقع الأموال ایلاحظ من خلال هذا المعیار أنه وسع من دائرة 

وال قلیلة القیمة في عاییر السابقة وذلك بسبب إدخال أمإلى نفس الإنتقادات التي وجهت للم

4.تعداد الأموال العامة

وضع ضوابط تحدد نطاق هذا المعیار تفادیا للإنتقادات "هوریو"علیه حاول الفقیه 

رار صریح من وجوبا أن یتم التخصیص للنّفع العام بق"هوریو"فقد إشترط .التي توجه إلیه

الإدارة، لإصباغ الصفة العمومیة للمال العام، إلاّ أن هذا الشرط، كان محلا لكثیر من 

الإنتقادات، حیث یجعل إلحاق صفة العمومیة بالمال العام متوقف على السلطة التقدیریة 

5.للإدارة، إذ لا یحدد المعیار شروطا تلتزم بها الإدارة لإصدار قرار التّخصیص

العامة على ما یكون منها ضروریا ولازما، الأموالفذهب إلى قصر "فالین"الفقیه أما 

المال العام"فالین"لسیر الإدارة قصد إشباع الحاجات العامة، وعلى هذا الأساس یعرف 

.76أحمد طلال عبد الحمید، المرجع السابق، ص1

.352محمد جمال الذّنیبات، المرجع السابق، ص-
.116نوفل علي عبد الله الصّفو، المرجع السابق، ص2

3 Maurice Hauriou, précis de droit administratif et de droit public, Dalloz, Paris, 2002, p646.
.117صنوفل علي عبد الله الصّفو، المرجع السابق، 4
.30محمد فاروق عبد الحمید، المركز القانوني لمال العام، المرجع السابق، ص5



تحدید نطاق وقوام الأملاك الوطنیة:الفصل الأول

19

مملوك لشخص إداري، یترتب على تكوینه الطبیعي أو على تهیئة الإنسان له، أو مال كل "

یصبح ضروریا لخدمة مرفق عام، أو لإشباع حاجة أو العلمیة، أن التاریخیةبسبب أهمیته

1."عنه بغیره لأداء هذا الدّورالاستعاضةعامة، ولا یمكن 

حد كبیر باستبعاده لكثیر وال إلىكونه یضیف في نطاق الأم"فالین"ي یعاب على رأ

ي تعتبر محددة وال بحجة أنه یمكن الإستعاضة عنها، كما أن فكرة الشيء الضرور من الأم

ونسبیة، فما یعد ضروریا، ولا یمكن الإستغناء عنه لبعض المرافق، قد لا یكون كذلك لمرافق 

2.أخرى

رغم الإنتقادات الموجهة لمعیار تخصیص المال للمنفعة العامة، إلاّ أنّه یعتبر المعیار 

علیه للتمیز بین المعتمد الأكثر منطقیة ووضوحا ومسایرة للمصلحة العامة، وكان المعیار 

حیث عرفت لجنة القانون الدومین العام والدومین الخاص، إذ تبنت التشریعات هذا المعیار

"المدني الفرنسي الأموال العامة بأنها أموال الأشخاص الإقلیمیة والمؤسسات العامة التي :

طبیعتها لخدمة مرفق عام بشرط أن تكون مهیأة  بوإماترصد إما لإستعمال الجمهور مباشرة

3".أو بإعداد خاص لأغراض المرفق

.37میساوي حنان، المرجع السابق، ص1
.30-29، ص2002موال العامة، منشأة المعارف، الإسكندریة، إبراھیم عبد العزیز شیحا، الأ2
.37میساوي حنان، المرجع السابق، ص3
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.الأملاك الوطنیةأنواع:المبحث الثاني

هي في حیازة الدولة وغیرها من الأشخاص المعنویة العامة تنقسم الأموال التي

الأخرى إلى نوعین رئیسیین الأموال العامة والأموال الخاصة

میزتها الأساسیة أنها ترصد لخدمة و  فالأموال العامة هي الأموال المملوكة للدولة 

والإنتفاع بها كالطرق مباشرةالأموالالنفع العام، ویتحقق هذا النفع باستعمال الجمهور لهذه 

، ...عن طریق أحد المرافق العامة كالسكك الحدیدیة، المطارات، المدارسوالأنهار، أو

الأموال العقاریة والمنقولة العام الذي یشتمل علىومین بالدنوع من الأموال ویعرف هذا ال

الأموال التي تملكها الدولة أو تلكالمخصصة لأداء المنفعة العامة، أما الأموال الخاصة هي

إحدى الهیئات العامة ملكیة خاصة، كملكیة الأفراد العادیین لأموالهم الخاصة، وهي لذلك 

ر في المنازعات ضاء بالنظحكام القانون العام، ویختص القلأ لالأصتخضع من حیث 

الحصول الخاص، والغرض منا استغلالها ومین الد الناشئة عنها، ویعرف هذا النوع بمصطلح

.على ما تنتجه من موارد مالیة

الأملاك الوطنیة إلى قسمین الأملاك الوطنیة العامة مكن على ضوء ما تقدم تقسیمی

التي تنقسم بدورها إلى أملاك وطنیة عمومیة طبیعیة وأملاك وطنیة عمومیة إصطناعیة 

بدورها إلى أملاك خاصة تقلدیة والأملاك الوطنیة الخاصة التي تنقسم هي)المطلب الأول(

)المطلب الثاني(لاك خاصة إستغلالیةوأم للدولة
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.مشتملات الأملاك الوطنیة العمومیة:المطلب الأول

العمومیة عبارة عن حقوق الأملاك العقاریة والمنقولة التي یستعملها الجمیع الأملاك

شریطة أن ،والموضوعة تحت تصرف الجمهور والمستعملة إما مباشرة أو بواسطة مرفق عام

أو أساسیا مع الهدف  اتكیفا مطلقالخاصةلتهیأتهاتكیف في هذه الحالة بحكم طبیعتها أو 

بحیث لا یمكن أن تكون الأملاك العمومیة موضوع تملیك خاص أو ،الخاص لهذا المرفق

من قانون 14عتمد في نص المادة فنجد أن المشرع الجزائري إ.ملكیةموضوع حقوق ت

إلى الأملاك الوطنیة على معیار نشوء المال من أجل تصنیف وتقسیم الأملاك العمومیة 

وأملاك ) 1فرع ( هانسان دخل فیولیس لید الإأملاك عمومیة طبیعیة التي تنشأ بفعل الطبیعة 

  )2فرع . (عمومیة إصطناعیة التي ساهمت الجهود البشریة في إیجادها

.الأملاك العمومیة الطبیعیة:الفرع الأول

ولذلك " الأرضسطح "مى كانت الموارد الطبیعیة تعني عند معظم الإقتصادیین القدا

لك، غیر أن الفكر المعاصر ینظر إلى الموارد الطبیعیة نظرة تنها أصلیة لا تمركزوا على أ

شمولیة عمومیة، فیعرفها بأنها أیة أشیاء مادیة لها قیمة إقتصادیة لیس للإنسان دخل مباشر 

ك في إیجادها، فمثلا المخزون الطبیعي للمعدن، ومدّى توافر المصاید والغابات وكذل

1.المساقط المائیة والموقع الجغرافي، كلها أشیاء لها تأثیر على الثروة الوطنیة

من قانون الأملاك الوطنیة أن الأملاك العمومیة الطبیعیة هي 15نص المادة طبقا 

الأملاك التي تكونت أصلا بفعل الطبیعة والتي لا أثر لإرادة الإنسان في تواجدها ولیس على 

وجودها وتحدید مجالها كملك وطني عام، تم تقسیم الأملاك العمومیة الدولة إلا إثبات 

:الطبیعیة بحكم هذا القانون إلى

.الأملاك العمومیة الطبیعیة البحریة/ أ

.الأملاك العمومیة الطبیعیة النهریة/ ب

1
فارة عبد الحفیظ، تسیر وإدارة الأملاك المحلیة،مذكرة لنیل شھادة الدراسات العلیا المتحصصة،شعبة تسیر الجماعات المحلیة و 

.34-33،ص2008-2007,،جامعة منتوري،قسنطینةالتنمیة،كلیة العلوم الأقتصادیة و علوم التسیر
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.المجال الحیوي الإقلیمي/ ج

.السطح القاري والمنطقة الإقتصادیة/ د

.والخیرات الطبیعیةالثروات/ هـ

:الأملاك العمومیة الطبیعیة البحریة/ أ

البحر الإقلیمي أو المیاه الداخلیة وتتكون الأملاك العمومیة الطبیعیة البحریة من

عند وانخفاضهاومن شواطئ البحار بین أعلى نقطة ،المیاه الإقلیمیة إلى ما تحت القاع 

من المرافئ والموانئ المتصلة بالبحر، وكذلك المنشآت والأعمال وانحسارهاالمیاه إمداد

المعدة لخدمة الملاحة البحریة كالأرصفة والحوافز الجسور إلى غیر ذلك من منشآت تهدف 

البحریة الطبیعیةالأملاك الوطنیة تشمل الأملاكوحسب مفهوم قانون 1.للخدمة العامة

:على ما یليصوصاخ

:شواطئ البحار)1

تتكون من الأراضي المجاورة لمیاه البحار وتغطي بمیاهه في ساحات المدّ العالي 

وتتكشف عنها هذه المیاه في حالة الجزر، ومن هذا المنطلق فإن تكوینها یرتبط أساسا 

بظاهرة المد والجزر الطبیعیة، ویتوقف إمتدادها ضیقا واتساعا على قوة وضعف ظاهرة المدّ 

لذي یؤخذ في الاعتبار هو أقصى ما یصل إلیه إمتداد ظاهرة المدّ وعلى هذا الأساس فإن ا

2.خلال فصل الشتاء

جزء الساحل الذي تغطیه أعلى میاه البحر تارة وتكشفه إنخفاضها تارة یقصد به 

متر على طول البحر، وفي 800ویمتد الساحل لیشمل شریطا من الأرض عرضه 3أخرى،

1990تعلق بالتهیئة والتعمیر الصادر في أول دیسمبر من القانون الم44ذلك تنص المادة 

"على أنّه) 29-90(رقم  یضم الساحل بالنظر إلى هذا القانون كافة الجزر والجزیرات :

:متر على طول البحر ویشمل) 800( ةثمانمائك شریطا من الأرض عرضه الأدنى وكذل

.25أنس  قاسم، المرجع السابق، صجعفر محمد1
.12-11، ص2013بیسوني محمد الطاھر، الحمایة الجنائیة للمال العام، مذكرة لنیل شھادة الماستر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2
،یحدد شروط و كیفیات إدارة و تسیر الأملاك العمومیة والخاصة 2012بر دیسم16، المؤرخ في 427-12من المرسوم التنفیذي 11المادة 3

.2012دیسمبر 19،الصادر في 69ر عدد .التابعة للدولة،ج
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لتي لا تكون مفصولة كافة الأراضي ومنحدرات التلال والجبال المرئیة من البحر وا-

.من الشاطئ بسهل ساحلي

.كیلومترات)03(السهول الساحلیة التي یقل عرضها عن ثلاثة -

متر بمجرد ما یكون )300(وشواطئها على عرض ثلاثمائة "كامل المناطق الرطبة -

.1"جزء من هذه المناطق على الساحل كما هو محدد أعلاه

:قعر البحر الإقلیمي وباطنه)2

البحر الإقلیمي من الأموال العامة الطبیعیة، ویقصد به ذلك الجزء من البحر الذي 

، وقد أثار تحدید البحر الإقلیمي العدید من 2یجاور إقلیم كل دولة ویخضع لسیادتها

الصعوبات والمشاكل بین الدول حوّل الإبقاء على تحدید عرض البحر الإقلیمي بالمساحات 

أي ثلاثة أمیال وإما ا كلّ دولة، بمدى قذیفة المدفع من الشاطئیة التي تسیطر علیهالبحر 

3.بزیادة عرضه إلى إثني عشر میلا أو أكثر

حول قانون  1982لعام ) جامیكا(إتفاقیة مونتي قوبي إلا أن إتفاقیة الأمم المتحدة

البحار والتي تحضى بموافقة غالبیة الدول، قد توصلت إلى تحدید عرض البحر الإقلیمي 

4.إثني عشر میلا)12(مسافة لا تتجاوز ب

:طرح البحر ومحاسره)3

البحر إلى الساحل وتظهر فوق یقصد بطرح البحر الرواسب الطینیة التي یأتي بها

أعلى مستوى تبلغه الأمواج، أما الحاسر فهي القطع الأرضیة التي یتركها البحر مكشوفة 

مي طروح البحر ومحاسره إلى تلدى انحساره ولم تبق الأمواج تغمرها في أعلى مستواها، تن

5.الأملاك العمومیة البحریة

.،معدل و متتم52،1990ر عدد.المتعلق بالتھیئة و التعمیر،ج1990دیسمبر1،مؤرخ في 29-90من القانون44المادة -1
.418، ص1963ون الدولي العام، طبعة ثالثة، مطبعة نھضة مصر، محمد حافظ غانم، مبادئ القان-2
.298، ص1972، الإسكندریة، "القانون الدولي العام، منشأ المعارف"علي صادق أبو ھیف، -3

.193محمد فاروق عبد الحمید، تطور المركز القانوني للأملاك الوطنیة في القانون الجزائري ،المرجع السابق، ص-
.294، ص1989بو الوفا، القانون الدولي للبحار، دار النھضة العربیة، أحمد أ-4
.السالف الذكر427-12من المرسوم التنفیذي 12المادة -5
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:المیاه البحریة الداخلیة)4

تشمل المیاه الداخلیة والتي هي أجزاء من البحر التي تتغلغل في إقلیم الدولة  وهي

والخلجان والقنوات والموانئ داخل إقلیم والأنهاروتتداخل فیه، ومن أمثالها البحار والبحیرات 

1.الدولة

:الأملاك العمومیة الطبیعیة النهریة/ ب

لداخلیة وقنوات الملاحة والمنشآت یتكون من المیاه الرئیسیة والفرعیة والبحیرات ا

وكذلك كافة المیاه الداخلیة والأعمال والمنشآت الخاصة والأعمال المعدة للملاحة النهریة،

.بتهیئتها للشراب والريّ والزراعة وغیرها من الأغراض التي یحتاج إلیها الإنسان

15المادة درج الأملاك النهریة ضمن الأملاك العامة في نص أكما نجد أن المشرع 

میة الطبیعیة تشمل الأملاك الوطنیة العمو "الساري المفعول من قانون الأملاك الوطنیة 

المیاه ورقاق المجاري الجافة، وكذلك الجزر التي تتكون داخل  اريمج...خصوصا ما یأتي

المجاري والبحیرات والمساحات المائیة الأخرى أو المجالات الموجودة ضمن حدودها كما 

، 427-12، وأعاد ذكرها في المرسوم التنفیذي رقم "یعرفها القانون المتضمن قانون المیاه

2.كما جاءت في قانون المیاه الجدید

فة إلى ذلك تدخل ضمن الأملاك النهریة المیاه الجوفیة والمیاه المعدنیة، ویشترط إضا

في المیاه الجوفیة أن تسیل وتتدفق بفعل الطبیعة حتى تعتبر ملكا عاما، لأنه إذا كانت 

تتدفق بفعل الإنسان أي تدخل ضمن عملیة استخراج المیاه الجوفیة فتكون من حق صاحب 

3.العمل

:ي والمنطقة الإقتصادیةالسطح القار / ج

القاري من جمیع رواسب البحر وقعره وباطنه المجاورة )الجرف(یتكون السطح 

للشواطئ والواقعة أمام البحر الإقلیمي حیث أدنى عمق للمیاه، وهذا لإستغلال الثروات 

.9خالد باعیسى، المرجع السابق، ص1

.35فارة عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص-
)منھ3المادة (2005سبتمبر 4المؤرخ في 60دد ر ع.یتعلق بالمیاه، ح2005غست 4،المؤرخ في 12-05القانون رقم -2
.35فارة عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص-3
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من الأملاك لم یكن ضمن الأملاك العامة فقد تم إدراجه ضمن   عوهذا نو 1.الموجودة هناك

36، حیث نصت المادة 30-90، ثم تأكد بصدور قانون 16-84ملاك العامة بقانون الأ

من هذا القانون في فقرتها الأخیرة بأن الثروات وخیرات الجرف القاري والمنطقة الإقتصادیة 

2.هي ملكیة عمومیة

:المجال الجوي الإقلیمي/ د

البحري والیابسة للدولة، حیث المجال الجوي هو المسافة الجویة الموجودة فوق الإقلیم 

أدمج المجال الجوي ضمن الأملاك العامة الأمر الذي یعطي للدولة حقوقا في مدّ سلطاتها 

في قیمة هذا النوع من الأملاك العامة من ا على هذا الجزء، یشكك بعض الكتابوسیطرته

على المجال الناحیة العملیة وأن قیمة تبقى نظریة لوجود دول متقدمة تكنولوجیا تهیمن

3.الجوّي لكثیر من الدول

على غرار ذلك نجد أن المشرع أدرج هذا النوع من الأملاك ضمن الأملاك العامة 

و ، المجال الجوي الذي یعل30-90نون من قا15التابعة للدولة بمقتضى أحكام المادة 

.الإقلیم البحري والبري هو من الأملاك العامة الطبیعیة

:یرات الطبیعیةالثروات والخ /هـ

من 15من الدستور والمادة 18هي الموارد والثروات المنصوص علیها في المادة 

قانون الأملاك الوطنیة، والمشكلة من الثروات والموارد الطبیعیة السطحیة والجوفیة المتمثلة 

یة في المواد الصافیة بمختلف أنواعها والمحروقات السائلة منها والغازیة والثروات المعدن

الطاقویة والحدیدیة والمعادن الأخرى، الموجودة في الجرف القاري والمنطقة الخاضعة للسیادة 

4.الوطنیة

وكذلك تلحق بالأملاك الوطنیة العمومیة الغابات والثروات الغابیة التي تملكها الدولة 

5.حسب مفهوم المتضمن للنظام العام للغابات

.9خالد باعیسى،المرجع السابق،ص-1
.89، ص1991عبد المنعم محمد داود، القانون الدولي للبحار، منشأ المعارف، الإسكندریة، -2
.40العام، المرجع السابق،صمحمد فاروق عبد الحمید، المركز القانوني للمال -3
.، السالف الذكر1996من دستور 17المادة 4
.،السالف الذكر30-90من قانون -37-36-35المواد 5
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.الأملاك الوطنیة العمومیة الإصطناعیة:الفرع الثاني

الوطنیة العمومیة ، حیث تعرف الأملاكها النوع من الأملاك عن سابقیختلف هذ

الأملاك التي كان الإنسان سببا في نشأتها، فهي أموال نتیجة عمل جهد الإصطناعیة، أنها

.الإنسان، وتتحكم في تكوینها صنعة الإنسان وإرادته

قد تعرض المشرع الجزائري إلى تعداد هذه الأموال على سبیل المثال ضمن محتوى 

الأملاك الوطنیة، وشملتها تفصیلا المواد من قنون امتضمن30-90من قانون 16المادة 

، ویمكن تصنیفها ضمن المجموعات 4271-12من المرسوم التنفیذي رقم  54إلى  25

:التالیة

اعیة في مجال الطرق والموصلات والاتصالات السلكیة الأملاك العامة الإصطن/ أ

:واللاسلكیة

تضم مجموعة الطرق العادیة والسریعة وتوابعها التي تربط ما بین الولایات والبلدیات، 

كما تضم الجسور والأنفاق والأرصفة والوسائل التي تنظم المرور، فضلا عن المنشآت 

واصلات السلكیة واللاسلكیة بما تحتویه من طرق الكبرى المنجزة قصد المنفعة العامة، كالم

2.مختلفة للإتصال، ومراكز البث الصوتي والمرئي والتغرافي

كما تشمل السكك الحدیدیة وكل مشتملاتها خاصة الأراضي التي تكون أساس شبكة 

ران الدّعم، والمنشآت الفنیة رصفة، والجوانب، والخنادق، والجدالسكك الحدیدیة، والأ

یزات التقنیة لإستغلال الشبكة والمحطات بجمیع تهیئاتها ومرافقها، والمساحات المعدّة والتجه

3.للوقوف أمامها التي لم تصنف ضمن الطرق وكذا ورشات الإصلاح

:الأملاك العامة الإصطناعیة البحریة المینائیة/ ب

.السالف الذكر427-12مرسوم رقم1
سطیف ,،جامعة محمد دیباغینةبن أعراب محمد، محاضرات في مقیاس الأملاك الوطنیة،قسم العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسی2

.16،ص2014-2015،
بلعمري نادیة، أحكام الأموال العامة في القانون الجزائري،مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في القانون المؤسسات،كلیة العلوم الإداریة و 3

.118،ص2000-1999القانونیة،بن عكنون،جامعة الجزائر،
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ون یستثنى منها الموانئ العسكریة وملحقاتها الخاضعة لنص خاص، وماعداها لتك

تفریغ لتوقف السفن هذه الأملاك من الموانئ المدنیة ومنشأتها والمرافق اللازمة للشحن وال

الموانئ ها، والمساحات المائیة وجمیع الوسائل والمرافق المبنیة الضروریة لإستغلالورسو 

وصیانة السفن والمنشآت وإصلاحها، كما تشمل الطرق والسكك الحدیدیة وطرق الدخول 

.الواقعة في حدّود الموانئ المدنیة

:الأملاك العامة الإصطناعیة المطاریة/ ج

تعتبر مالا عاما صناعیا المنشآت الصناعیة المتعلقة بالملاحة الجویة ورسو واقلاع 

المجال الجوي ذاته مالا عاما طبیعیا، وتعتبر المطارات الجویة المدنیة الطائرات، بینما یعتبر

أهم عناصر هذه الأموال، وتمتد الصفة العامة إلى أرض المطار وممراته ومنشآته الفنیة 

والهندسیة، وورش الإصلاح به، ومكاتب الخدمة، وكافة التجهیزات اللازمة لخدمة الملاحة 

1.الجویة

:العسكریةالأملاك العامة / د

تعتبر جمیع الأموال الحربیة من قبیل الأموال العامة الإصطناعیة، فهي الأموال التي 

تعد وسیلة لسیر المرفق العام، الذي یعد من أهم المرافق الحیویة في الدولة، وهو مرفق 

.الدفاع الذي یجب ألا یتعطل، وأن یعمل بانتظام واستمرار

الحصون، القلاع، :الحربیة على سبیل المثالتشمل الأموال العامة الاصطناعیة

والخنادق، والأساور ومیادین التدریب، والترسنات ومصانع الذخیرة الأسلحة، والثكنات 

، وهذا ...والأسطول الحربي، والأسطول البحري والغواصات والطائرات بكافة أنواعها وغیرها

2.لقها بالأمن الوطنيالنوع من الأملاك لا یمكن استعماله من طرف الجمهور لتع

:وتشمل على ما یلي:الأملاك العامة المتعلقة بالأماكن والمعالم التاریخیة /هـ

:الأموال الأثریة-1

.200ر لنظریة الأموال العامة في القانون الجزائري، المرجع السابق، صمحمد فاروق عبد الحمید، التطور المعاص1
.67زایدي عبد السلام، المرجع السابق، ص2
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تدخل في نطاق المال العام الصناعي كذلك جمیع الأموال الأثریة، وذلك بالنظر إلى 

ارة، فیكون من ما للأثار من أهمیة كتراث إنساني، وباعتبارها تمثل الجانب المادي للحض

الطبیعي أن تمتد إلیها الحمایة القانونیة بصدور القوانین التي تنص على تنظیم هذه الأثار 

.وحمایتها

والمال العام الأثري قد یكون عقارا أو منقولا إذا كان متصلا بالتاریخ أو الفنون، 

ة والعسكریة، والقلاع المنشآت المعماریة، المباني الدینیة والمدنی:ومثال المال العام الأثري

، والأواني والأدوات الطعام والشراب، كأثار تارخیةوالتماثیل والأعمال الفنیة والتحف المصنفة

...والملابس وغیرها

:المحفوظات الوطنیة-2

 يتضم أموال هذا القطاع كافة الوثائق الحكومیة ذات الأهمیة الإداریة التي تقتض

ة للمراحل التي صدرت خلالها، وتبقى هذه تحفظها لفترة من الزمن، كمستندات مثب

یتها الإثباتیة أو التاریخیة، ومنالمحفوظات محتفظة بصفتها العامة طالما استمرت أهم

المعروف أن الأجهزة الإداریة تلجأ في فترات معینة إلى مراجعة محفوظاتها للتخلص من 

1.ا والتخفیف من التكدس بأماكن الحفظالمواد التي فقدت أهمیته

:حقوق التألیف والملكیة الثقافیة العامة-2

حقوق التألیف الملكیة الثقافیة تنسب أصلا إلى صاحب المؤلف أو العمل الثقافي 

وتضمن الملكیة الخاصة في هذا المجال بمقتضى نصوص القانون المدني ویردع الإعتداء

2.علیها من قبل الغیر مدنیا وجنائیا

:الهیاكل الأساسیة الثقافیة والریاضیة المدنیة-4

ومن ذلك ،یضم هذا القطاع الأموال التي تشكل دور الثقافة بمختلف أنشطتها الثقافیة

ولوحات مكتباتها العامة بما تضمه من كتب ومؤلفات وقاعاتها الفنیة بما تتضمنه من ألات

.ودور عرض سینمائي وخلافه

.205محمد فاروق عبد الحمید، التطور المعاصر لنظریة الأموال العامة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص1
.37فارة عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص2



تحدید نطاق وقوام الأملاك الوطنیة:الفصل الأول

29

كما یضم القطاع الأموال التي تشكل المركبات الریاضیة بمختلف أنشطتها ومن ذلك 

1.ملاعبها بما تحتویه من تركیبات ومنشآت وألات ریاضیة

:وتشمل على ما یلي:الأملاك العامة المتعلقة بالمباني والمساحات العمومیة/ و

:لعمومیةالحدائق المهیئة وا-1

تلحق الصفة العمومیة في مجال الحدائق والمتنزهات وأسوارها وما علیها من 

مزروعات وأجهزة الرّي وكذلك المباني وأدوات التسلیة وغیرها من المنقولات المخصصة 

لراحة الجمهور والتسلیة والترفیه، وتدخل كذلك الحدیقة في نطاق الأملاك العمومیة إذ 

لتهیئتها للإستعمال العام مثل تمهید طرقاتها وتنسیق عرض ثباتها خضعت لعملیات صناعیة

، فشرط التهیئة 2وتزویدها بمرافق الكهرباء والمیاه، وغیرها من أعمال التهیئة الخاصة

فإن لم یتحقق الشرط اعتبر المكان .الخاصة ضروري لإدماج الحدائق ضمن الأملاك العامة

.تكون ضمن الأملاك العمومیة الطبیعیةداخلا في نطاق أموال الغابات وبتالي

:المباني العامة-2

تعد أمواله عامة كذلك جمیع المباني الحكومیة المخصصة للمنفعة العامة، إذا كانت 

.معدة لإستعمال الجمهور مباشرة، سواء كانت المباني إداریة أو إقتصادیة

روریة وواسعة مجموعة من الأموال العامة التي تعتبر ضجدر الإشارة إلى ت

من قانون الأملاك الوطنیة وتتمثل 16الاستعمال، إلا أن المشرع لم یدرجها في نص المادة 

3.في الأسواق العمومیة والمدافن والمساجد

كد أن أمن قانون الأملاك الوطنیة، ی12حیث أسندا على المعیار الوارد في نص المادة

الإصطناعیة المخصصة لإستعمال الجهود عناصر الأملاك الوطنیة العمومیةالمدافن من

بإقتناء مساحات أرضیة من قانون البلدیة تلتزم هذه الأخیرة 149المباشر، كما أن المادة 

.205فاروق عبد الحمید، المرجع السابق، صمحمد 1
سنة عبد الرزاق شیحا، الوسیط في أموال الدولة العامة والخاصة، الجزء الأول، الأموال العامة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، دون 2

.178النشر، ص
.180بلعمري نادیة، المرجع السابق، ص3
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ضا من عناصر الأملاك العمومیة صیانتها، وتعتبر المساجد أیوتسهر علىتخصصها لدفن

الجمهور المباشرة لفئة معنیة من الجمهور وتلزم البلدیة صطناعیة المخصصة لإستعمالالإ

.بصیانتها والمحافظة علیها

من قانون البلدیة، وهذا دلیل على صفتها العمومیة 122بموجب نص المادة 

1.من قانون الأملاك الوطنیة16الإصطناعیة رغم عدم تعرض لها ضمن محتوى المادة 

.لوطنیة الخاصةمشتملات الأملاك ا:المطلب الثاني

على ازدواجیة أملاك الدولة التي ونصه صراحة1989دستور منذ المصادقة على 

، منه 20في المادة 1996وهو ماأكده دستور تنقسم إلى الدومین العام والدومین الخاص 

.1976بصورة مختلفة عن تلك الموجودة في الدستور انیة فیه وتم تحدید الأموال الدوم

الأملاك الوطنیة تتكون من أملاك وطنیة عمومیة مقسمة إلى أملاك وطنیة عمومیة فنجد أن 

لفة الذكر، وإلى الأموال الوطنیة الخاصة التي اسالصطناعیة وطنیة عمومیة إطبیعیة وأملاك

وأملاك وطنیة )الفرع الأول(دیة تتمیز بإزدواجیة، حیث تدمج فیها الأموال الوطنیة التقلی

).الفرع الثاني(ها قطاعات خاصة ستغلالیة تسیر إ

.الأملاك الوطنیة الخاصة التقلیدیة:الفرع الأول

كونات الأملاك الوطنیة لما یحمل بذاته هذا الصنف قسطا كبیرا وهاما من میحتوي

قانون الأملاك الوطنیة لم یذكر إلاّ أن ,عدة تقسیمات داخلیة من البنایات إلى الأراضي

بجانب البنایات إلاّ نوعین من الأراضي وهي الأراضي الفلاحیة والرعویة أو ذات الوجهتین 

2.الفلاحیة أو الرعویة والأراضي الجرداء

إذ نجد النوع الأول یسهل إدراكه، كون أننا نجد له تعریفات أما النوع الثاني فالمشرع لم یبین ما 

راضي الجرداء، فهل الأرض الفلاحیة غیر المغروسة، یمكن أن تكون أرض جرداء المقصود بالأ

.2011یولیو 3،الصادر في 37رعدد .، المتضمن قانون البلدیة، ج2011یونیو 22في  مؤرخ10-11من قانون 149-122المواد 1
.، السالف الذكر30-90من قانون 18المادة 2
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وبالتالي تدخل ضمن مكونات الأملاك الوطنیة الخاصة، فلهذا أدى بنا المثال إلى تفحص مختلف 

1.النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالعقار

ر الفلاحي والرعوي إلى إذ یستشف منها تقسیم الأراضي والعقارات إضافة إلى العقا

:أنواع وهي كالتالي

الفلاحي والرعوي، وهذه الأملاك  العقارالعقار السیاحي،العقار الحضري، العقار الصناعي،

2.هي التي تشكل الذمة العقاریة للأملاك الوطنیة الخاصة

.میز فیه بین العقار المبني والغیر المبنين:العقار الحضري-1

غیر یة الخاصة كل البنایات الإداري تشمل البنایات التابعة للأملاك الوطن:العقار المبني/ أ

المخصصة للإستعمال المهني، إضافة إلى البنایات ذات الاستعمال السكني التي تستعمل 

لسكن لیلا ونهارا، ما عدا المساكن المعدة للحیاة الجماعیة كالملاجئ، وتشمل أیضا المساكن 

ك الوطنیة الخاصة التي تملكها البلدیة، وزیادة على ذلك قسم الفنادق الوظیفیة التابعة للأملا

3.التي تملكها الدولة والجماعات المحلیة بالنظر إلى وظیفتها المالیة

):المعد للبناء(العقار غیر المدني / ب

از أنسجة حضاریة قد یكون في العقار المعدّ للتعمیر هو ذلك العقار المخصص لإنج

ویحضى بحمایة خاصة، والتخصیص المعمرة، كما قد یتواجد بداخلهاالمناطقمحیط

في حین أن عملیة 4بالنسبة لهذه الوجهة یتم عن طریق المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

5.التخصیص في الأراضي في فرنسا تتم بواسطة مخططات شغل الأراضي

:العقار الفلاحي والرعوي-2

.السالف الذكر29-90قانون رقم 1

.، المعدل والمتمم1990، 55ر، عدد .، المتعلق بالتوجیھ العقاري، ج1990نوفمبر 18مؤرخ في 25-90قانون رقم  -
.44شرفي حسان، المرجع السابق، ص2
.44ص,شرفي حسان، المرجع نفسھ 3
.المتعلق بالتھیئة والتعمیر، السالف الذكر29-90من قانون 19المادة 4

5 Henri JAQUOT et Françaois PRIET, Droit de l’urbanisme, précis, Dalloz Delta, 3ème édition, 1998, p197.
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المتعلق بالثورة 731-71كام والإجراءات التي تضمنها الأمر بفضل الأح:العقار الفلاحي/ أ

هكتار من الأراضي الفلاحیة، تعتبر 3.700.000الزراعیة، تمكنت الدولة من إمتلاك 

بمساهمة الإنسان، ما یصلح تج دوریاض تنأر أراضي فلاحیة أو ذات وجهة فلاحیة كل 

أو ما یستعمل في الصناعة على حالته الأولیة أو بعد تحویله، وتنقسم الأراضي للإستهلاك

الفلاحیة من حیث نوعیتها إلى أراضي فلاحیة خصبة وأراضي فلاحیة متوسطة الخصب، 

.وأراضي فلاحیة ضعیفة الخصب

ینقسم إلى أراضي محمیة وأراضي مغروسة، فالأراضي الرعویة المحمیة :العقار الرعوي/ ب

كل الأراضي یغطیها عشب طبیعي سواء كان كثیف أو خفیف، بها شجیرات وأشجار  هي

علفیة تستغل كمرعى للحیوانات لسنوات غیر محددة، أما الأراضي الرعویة المغروسة هي 

عملیة، كما تعد كذلك مراعي متدهورة بالإمكان إحیاؤها من جدید بإستخدام أسالیب تقنیة

وتنظم صة للإنتاج الفلاحي،لأراضي المتخصمغروسة تلك امن قبیل الأراضي الرعویة ال

المتعلق بتحدید 03-10الأراظي الفلاحیة من حیث إستغلالها وفقا لنصوص القانون رقم 

2.شروط وكیفیات إستغلال الأرض الفلاحیة للأملاك الخاصة للدولة

:العقار الصناعي-3

المؤسسات الصناعیة بمختلف أجهزتها، وینقسم العقارلإستقبالهیأ هو ذلك العقار الم

  :وهي 3إلى ثلاثة أقسامالصناعي

:المنطقة الصناعیة/ أ

هي عبارة عن مساحة أرضیة غیر مهیأة، مخصصة لإقامة مشاریع صناعیة تنشأ 

بموجب قرار من رئیس البلدیة، یتوقف نجاحها على موقعها بالنسبة لشبكة الطرق وقنوات 

.التوزیع

:الصناعي أالمجز / ب

نوفمبر 30،الصادر في 97ر عدد.، المتضمن الثورة الزراعیة، والنصوص المتخذة لتطبیقھ،ج1971نوفمبر 8مؤرخ في 73-71الأمر رقم 1

1971.
ر .و كیفیات إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة،جط،یحدد شرو2010أوت15، مؤرخ في 03-10قانون رقم 2

.2010أوت18،الصادر في 46عدد
.10، ص2003الحمید جبار، السیاسة العقاریة في المجال الصناعي في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر، فرع إدارة مالیة، الجزائر،عبد3



تحدید نطاق وقوام الأملاك الوطنیة:الفصل الأول

33

هو عبارة عن مساحة أرضیة مهیأة ومقسمة إلى قطع مخصصة لإستقبال تجهیزات 

.صناعیة قابلة للبیع والإیجار

:المجال الصناعي/ ج

مساحة من الأرض مهیأة ومقسمة إلى قطع وفقا لمخطط عام مزودة یقصد به

بالطرق ووسائل النقل وكل المرافق الحیاتیة، تتضمن بیانات معدة للتصنیع تقام لإستقبال 

.المستثمرات الصناعیة

كما نجد في الجزائر، ما یعرف بالمناطق الصناعیة التي تنشأها الدولة وهي لا 

الصناعي، وإلى جانبها نجد مناطق النشاطات تنشأها البلدیات تختلف كثیرا عن المجال 

.بهدف دفع حركة التنمیة المحلیة

:العقار السیاحي-4

عتبارات جمالیة طبیعیة، یعتبر العقار عقارا سیاحیا بحسب طبیعته أو موقعه، وذلك لإ

ورة ببین صحمعموما في الجزائر في المناطق ال، وهو یتواجد...تاریخیة، ثقافیةأثریة، 

السواحل والهضاب العلیا، وكذلك في الجنوب في شكل مناطق مهیئة لإستقبال المنشآت وكذا 

1.يحالنشاطات السیاحیة وتعرف المناطق بالتوسع السیا

:كما تدخل ضمن الأملاك الوطنیة الخاصة المنقولات المادیة التالیة

:العتاد والأدوات-1

تستعملها المؤسسات والإدارات والمصالح والمؤسسات ذات طابع الإداري تابعة 

تكون مخصصة  أنمن أموالها الخاصة، شریطة التي إكتسبتها البلدیة والولایةللدولة، وتلك

.50-49شرفي حسان، المرجع السابق، ص1

.2002یبرایر ف 12بتاریخ 10عدد ر.،المتعلق بحمایة الساحل و تنمیتھ،ج2002فیبرایر 5المؤرخ في 02-02قانون رقم -
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لخدمة المرفق العام، وبالتالي تدخل في نطاق الأملاك الخاصة المنقولات التي  تمنحها 

1.ونیات الفلاحیة، والتجمعات المحدثة للتعاونیات قصد الإنتفاع بهاالجماعات المحلیة للتعا

:الحطام والكنوز-2

قیم التي تركها ملكها في تعتبر حطاما كل الأشیاء أو ال"م و .أ.من ق55حسب المادة 

ام شيء منقولا مهمل من طرف ، فیعتبر الحط"وكذا التي یكون مالكها مجهولاأي مكان

,ه نیة تركه مثل سیارة موضوعة في المحشر لم یطالب بهابدون أن یكون لدیصاحبه

الأشیاء الموجودة في الطرود البریدیة والتي لم یطالب بها فالحطام ملك خاص للدولة تباع 

أما الكنز هو شيء مخبأ 2من طرف مصالح أملاك الدولة ویفرغ ناتجه في خزینة عمومیة،

یته له ویتم العثور علیه بالصدفة، أو مدفون بحیث أنه لا یمكن لأي شخص تبریر ملك

3.الكنوز المعثورة علیها في الأملاك الوطنیة تعد ملك خاص للدولة

وعلاوة عن ذلك، تعتبر الدولة هي الوحیدة المخول لها الحصول على الأملاك المهملة 

.ات، فتقوم بإدراجها ضمن الأملاك الخاصة التابعة لهاتبرعات والهبوال

تشمل على أملاك وتركة الأشخاص المتوفین بدون ورثة أو الذین :الأملاك المهملة

یتخلون عن حقوقهم في التركة، ولا یمكن أن تكون هناك تركة مهملة إلا إذا إجتمعت 

:بعض الشروط فیها

.یجب أن تكون الأملاك ملكا لشخص متوفي معروف-

.لم یطالب بالتركة أي شخص بما فیها الدولة-

.الورثةإعلان أن یثبت إنعدام-

.ي عن التركةإعلان الورثة المعروفین التخل-

4.من القانون المدني 829إلى  827مراعاة أحكام المواد -

.235صمحمد فاروق عبد الحمید، التطور المعاصر لنظریة الأموال العامة في القانون الجزائري ،المرجع السابق،1
.السالف الذكر30-90من قانون 55مادة 2
.، السالف الذكر30-90من قانون رقم 58و57المادة 3
،معدل 1975سبتمبر30الصادر في 78ر عدد.،المتضمن قانون المدني،ج1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75من أمر رقم 773المادة 4

.ومتمم
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ت وتبرعات لصالح الأملاك الوطنیة القادمة من هیباتدمج:ات والتبرعاتباله

الأشخاص العمومیة ضمن الأملاك الخاصة، تكون مجسدة بعقد إداري محرّر من 

صة، أما الأملاك القادمة من التبرعات فتتم بتسلیم الملك للإدارة طرف السلطة المخت

الدولة أو للحمایة المحلیة المعنیة، وقبول هذه الهبات والتبرعات مرهون بالقیود 

:التالیة

قبول ذلك بترخیص إداري یمنح بمقتضى قرار لوزیر المالیة أو قرار وزاري یقترن-

أشهر، وفقا )03(مشترك مع الوزیر المكلف بضمان تخصیص بهبة في أجل 

.للمعاهدات والبروتوكولات التي تكون الجزائر طرفا فیها

الأملاك یسند الملف للإدارة أملاك الدولة لتحدید قیمة الهبة ومدّى توافقها مع وجهة-

.المتبرع لها

.یبلغون الورثة وكلّ الأشخاص المعنیین بأحكام الوطنیة ومحتواها-

.دارة أملاك الدولة التصرف في الأصول والشروع في صفة الخصومعلى إ-

یوضع تحت تصرف وزارة المالیة، التي تتكفل بالتخصیص طبقا لوجهة الهبة أو-

1.التبرع

هي لة الوطنیة الخاصة، الدو  أملاكحد عناصر تعتبر أ:الآیلة للدولةحقوق الصید -3

نوع من الحقوق المعنویة والتي بمقتضاها لا یجوز للأفراد أو الشركات مزاولة أعمال 

الصید إلا بموجب ترخیص یصدر من السلطة المختصة، یعتبر نوعا من التنازل 

2.المؤقت من الدولة عن حقها لصالح المرخص له

أملاك وطنیة خاصة استغلالیة:الثاني الفرع

لك أموالا تقلیدیة ولم ملاك الوطنیة العمومیة، فبعدما كانت الدولة تمتالأتطور تسییر 

مرافق جدیدة  ظهرتلفة وتدریجیا تطورت الخدمات و تقدم خدمات غیر مكتكن تاجرة 

ت ضخمة اء العامة فأصبحوأصبحت الدولة تاجرة تخضع للقانون الخاص، فتطورت الأعب

.السالف الذكر427-12من المرسوم التنفیذي رقم 169مادة 1

.43عایلي رضوان، المرجع سابق، ص-
.242محمد فاروق عبد الحمید، التطور المعاصر لنظریة الأموال العامة في القانون الجزائري ،لمرجع السابق، ص2
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یق الخدمة أصبحت الدولة مطالبة بتحقف الجدیدة،العامة التجاریة المؤسسات علیه أنشئت

ستغلال حیث ستعمال الأموال من الإدارة إلى الإفتحول االعمومیة وتحقیق الربح فأن واحد

.تتولى المؤسسات مهمة استغلال الأملاك الوطنیة العمومیة الطبیعیة

وات متمم على مجموعة من الثر المعدل و ال 1996من دستور 18تنص المادة 

طنیة المتمثلة في القطاعات الإستراتجیةالو  الطبیعیة التي تدخل ضمن الأملاك

.خاصةالتي تخضع في تسییرها  لقوانین ...4، الغبات3، المیاه2، المناجم1المحروقاتك

یعي إلاّ أنه تتحول عند عام الطبفي الأصل تصنف الثروات الطبیعیة ضمن الدومین ال

ستغلال الثروات الطبیعیة ستغلالیة، فیتم إقا لقواعد السوق إلى أموال خاصة إستغلالها وفإ

فالدولة تحقق .باعتبارها أشخاص من القانون الخاص بواسطة مؤسسات عامة اقتصادیة 

المؤسسات ، تتسم بالطابع الاقتصادي وبذلك  هذه الوظیفة الاقتصادیة وتباشرها عن طریق

5.یبرز لنا الترابط الموجود بینها وبین الثورات الطبیعیة

رغم التلائم الموجود بین فكرة الدومین العام والمرفق العام، یمكن تصور وجود دومین 

ستغلال قتصادیة أن تقوم بإالعمومیة الإعام لدى أشخاص القانون الخاص فیمكن للمؤسسة 

.موال العامة بمفهوم قانون الأملاك الوطنیةالأتسییر جزئ من و 

علاوة على ذلك تعتبر المؤسسات العامة الاقتصادیة شركات تجاریة، وبالتالي تحوز 

مباشرة الاجتماعي مباشرة أو بطریقة غیر هافیها الدولة أو شخص معنوي أغلبیة رأس مال

.6خاصوهي تخضع للقانون ال

.2005یولیو19،الصادر في 50ر عدد.،المتعلق بالمحروقات،ج2005أفریل 28،مؤرخ في 07-05قانون  رقم1

2
.2014مارس 30، الصادرة في 18، ویتضمن قانون المناجم، ج ر العدد 2014فیفري 24مؤرخ في 05-14قانون رقم

.رالمتعلق بالمیاه السالف الذك12-05قانون المیاه رقم 3
.،معدل ومتمم2001، الصادرة في أفریل 20ج ر العدد نظام العام للغابات، المتضمن ال1984یونیو 23المؤرخ في 12-84قانون 4
،الصادر 47ر عدد.،یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الأقتصادیة و تسییرھا و خوصصتھا،ج2001أوت20، مؤرخ في 04-01أمر رقم 5

.2008مارس 2، مؤرخ في 11ر عدد.،ج2008فبرایر 28مؤرخ في 01-08،متمم بأمر رقم 2001أوت 23في
مؤسسات العامة الاقتصادیة في الجزائر، درجة الماجستیر في قانون التنمیة الوطنیة، معھد العلوم كایس شریف، النظام القانوني للأموال ال6

.244ص ، 1992القانونیة والإداریة، جامعة تیزي وزو، 
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تدمج أملاك المؤسسات العامة الاقتصادیة المتمثلة في الحقوق والقیم المكتسبة أو 

الخاص المنجزة من طرف الدولة مقابل الحصص المقدمة للمؤسسات العمومیة في الدومین

من قانون الأملاك الوطنیة، فتعد الحقوق والقیم  18و 17 وفقا لما تقتضیه نص المادتین

و حققتها وتمثل مقابل قیمة الحصص أو التزویدات التي تقدمها المنقولة التي اقتنتها أ

.1للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة مشتملات الدومین الخاص

إلى الأموال التي تنجزها المؤسسات 04-01من الأمر رقم  3و2لقد أشارت المادتین 

تحت مصطلح قانونیة قائمة عبر مزاولتها لنشاطها الاستثماري العامة الإقتصادیة كشخصیة 

.2زدواجیة في تكوین رأسمالها، وبذلك جسدت إ"الرأسمال المتحرك"

كما أدخلت تقنیة غیر مألوفة في القانون العام والقانون الخاص بحیث هذا الرأسمال 

المزدوج بمجرد تحول الأموال المكونة له إلى المؤسسة تتحول إلى قیم، فلا ینظر إلى هذه 

.3معنویةقیمةالأموال كقیمة مادیة وإنما ك

ون فبمجرد إنشاء مؤسسة عمومیة اقتصادیة تتمتع برأسمال تأسیسي مدفوع بكامله ویك

ت المؤسسة، فالذمة المالیة للمؤسسة تكون محددة بدقة جله أنشئمخصصا للغرض الذي من أ

لكي یكون لها رأسمالها المردودیةوتعمل على استغلالها من أجل تحقیق الأرباح و

لدولة لا یجوز  االمؤسسات العامة لا تملك رأسمالا تأسیسیا لها وإنما یعد ملكفهذه ,المتحرك

تملك رأسمالا متحرك محلا للحجز ستنتج أن هذه المؤسسات ي قیمته، فیالتصرف ف

الذي یتعلق بتنظیم 04-01من القانون 4والتصرف فیه وفقا لما تقتضیه نص المادة 

قانون  قانون من 4خوصصتها، وكذلك نص المادة المؤسسات العامة الاقتصادیة وتسییرها و 

.20084المعدل في 90-30

.66كایس شریف، المرجع نفسھ، ص 1
.،السالف الذكر04-01من أمر رقم 3و2المادة 2
العمومیة الاقتصادیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، جامعة محمد بھلول سامیة، النظام القانوني للمؤسسة3

.20، ص 2012-2013خیضر، بسكرة ، 
..،السالف الذكر30-90من قانون الأملاك الوطنیة رقم 4المادة 4
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بقي الرأسمال مان العام للدائنین لأنه یجب أن یكما تعد أموال المؤسسات الض

و لیست الأموال المعادلة للرأسمال التأسیسيالقیمة ، وتحافظ على اوثابت االتأسیسي موجود

.بعینها

تعتبر الدولة هي المساهم الوحید وبصورة احتكاریة ومباشرة في رأسمالها، فهي 

.1مؤسسات عامة اقتصادیة دولانیة بأتم معنى الكلمة

.99-89كایس شریف، المرجع السابق، ص -1
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الوطنیة بكونها میدانا واسعا للإنتفاع الجماعي لذا فبقاءها بصفة دائمة الأملاكتتمیز 

.أمر ضروري للحفاظ علیهافي حوزة السلطات العمومیة

یتضح ، 1المتضمن قانون الأملاك الوطنیة30-90من قانون 12وحسب ما تقتضیه المادة 

دون  استعمال الأملاك الوطنیة العمومیة یتم بصفة مباشرة عن طریق الجمهور، أنلنا 

الحاجة لوساطة في الإستعمال، ویكون هذا الأخیر في شكل جماعي، ومن میزته یمارس 

 2الفقرة  وهذا طبقافیه الجمیع،تساوى بشكل حرّ ولا یمكن عرقلته، ویأخذ شكل المجانیة وی

"الناصة30-90من قانون 62من المادة  یخضع الإستعمال الجماعي للأملاك الوطنیة :

ارسه الجمهور لمبادئ الحریّة والمساواة والمجانیة مع مراعاة بعض العمومیة، الذي یم

".الرخص الإستثنائیة

ستعمال الفردي الذي یقصد به إختصاص، هناك الإيإلى جانب الإستعمال الجماع

بجزء من المال العام للإنتفاع به، مما یؤدي إلى شخص معیّن أو مجموعة من الأشخاص

.الجزءحرمان باقي الأفراد من هذا 

كما یتمیز بكونه إستعمالا عارضا یتوقف على الحصول على إذن وترخیص من 

، فإن الشغل 30-90من قانون 63من المادة 2الإدارة المختصة، وذلك ما جاء في الفقرة 

رخصة، وإما بطابع تعاقدي، إضافة إلى ذلك یستعمل المال مارس بالحصول علىالخاص ی

العام بصفة  غیر مباشرة، تتمثل في المرافق العامة، ومن طبیعة هذا الإستعمال أن یكون 

2.منظمة لهذه المرافقخاضعا للقواعد والشروط التي تضمنتها اللوائح والقوانین ال

ة والإداریة والمرافق العامة الصناعیة ونمیز هنا بین نوعین من المرافق، المرافق العام

.والتجاریة

أما ما تعلق بإستعمال الأموال الوطنیة الخاصة، تلجأ الإدارة المكلفة إلى إستعمال 

القانون العام، طرق لا نجدها إلا في القانون العام، إمّا أن تأتیها تلبیة لإحتیاجات أشخاص

.الذكر، السالف30-90من قانون 12المادة 1
33أعراب محمد، المرجع السابق، صبن 2

.88-87میساوي حنان، المرجع السابق،  ص-
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الإمتیاز، بالإضافة، یمكن للإدارة إستعمال  لوبأسإمّا إستجابة لإحتیاجات الأفراد، بإنتهاج 

1.التسییرتفویضأو عن طریق ..هذه الأمول بواسطة الإیجار والتسییر الحرّ 

یقتضي تخصیص مال معین لتحقیق أهداف النفع العام بالضرورة تكریس الحمایة 

دستور اللازمة له حتى لا تتعطل الغایات المرجوة منه، وفي هذا الصدد نجد كلا من ال

نصا على القواعد الأساسیة التي تكفل هذه الحمایة، غیر أنه نجد الأملاك الوطنیة والقانون

:العمومیة تتمتع بحمایة مشددة منصوص علیها في القانون المدني الظاهرة في مبادئ ثلاث

.بالتقادملكسب للیة یعدم قابلحجز و للیة یعدم قابلیة المال العام للتصرف ویقاب عدم مبدأ

وهي نصوص أورد المشرع مجموعة من القواعد القانونیة الجزائة لمال العام كما 

واحد، إذ یقصد بالحمایة الجزائیة بمال العام تلك الحمایة التي تشریعمتفرقة لا یجمعها

، من جانب الأفراد على المال علیهاالإعتداء المادي مق تجریریعات عن طریتقررها التش

2.لاس مثلاكإخت العام

كون  ع بحمایة قانونیة نسبیة ضئیلة، وال الخاصة تتمتعلاوة على ذلك نجد الأم

3.المال الخاص قابل للتصرّف والحجز نظرا للوظیفة الإمتلاكیة التي یتمتع بها

في المبحث الأول إلى أینا تقسیم الفصل إلى مبحثین نتعرض وعلى هذا الأساس إرت

وثانیهما إستعمال بین، أولهما إستعمال المال العامالأملاك الوطنیة الذي یحوي مطلإستعمال

.المال الخاص

إلى حمایة الأملاك الوطنیة، والذي یتضمن بدوره على سنتطرقفي المبحث الثاني

الثاني یتمحور في أمامطلبین، الأوّل یتمثل في الحمایة المشددة للأملاك الوطنیة العمومیة، 

.الحمایة النسبیة للأملاك الوطنیة العمومیة

إدارة أملاك الدولة في الجزائر،مذكرة لنیل شھادة الماستر،شعبة الحقوق،تخصص قانون إداري،كلیة الحقوق و العلوم لعربي، اصحراوي 1

.42،ص2011السیاسیة،ورقلة،
الحمایة الجنائیة للمال العام،مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في قانون الأعمال،كلیة الحقوق،قسم العلوم القانونیة،جامعة الحاج دغو الأخضر،2

.73،ص2000-1990لخضر،باتنة،
بن خدة، الجزائر، توام حدّة، قواعد حمایة الأملاك الوطنیة العمومیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، تخصص الإدارة المالیة، جامعة یوسف3

.76، ص2010/2011
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إستعمال الأملاك الوطنیة:المبحث الأول

من المعروف أن السلطات التي یكفلها حق الملكیة للأشخاص العامة، حق استعمال 

وإدارة هذه الأموال بهدف تشغیلها واستخدامها بما یحقق المصلحة العامة، وتختلف أهداف 

وطرق استعمال الأملاك الوطنیة باختلاف أنواعها، فنجد أن الغایة من استعمال المال العام 

هي تحقیق النفع العام، أما الأملاك الوطنیة الخاصة فنجدها تستهدف تحقیق منفعة مالیة 

.محضة من خلال أسالیب تسییرها

الضوء على فة إرتئینا تسلیطولما كانت طرق استعمال وتسییر أملاك الدولة مختل

)المطلب الأول(ستعمال التي ینفرد بها كل فرد على حدى في مطلبین نخصص طرق إ

"المطلب الثاني(و" العاماستعمال المال " ".استعمال المال الخاص)

.ستعمال المال العامإ: المطلب الأول

یتحقق الانتفاع بالمال العام في صور ثلاث، إما أن یتم عن طریق استعمال الجمهور 

والذي یحق للأفراد الإنتفاع بها انتفاعا مباشرا بدون وساطة تحت شرط تحقیق المنفعة العامة 

ة إذ یستلزم تإما عن طریق الاستعمال الخاص الذي یكون بمقابل نظر إلى طبیع) 1فرع (

وأخیرا عن ) 2فرع (ء معین من المال العام وغالبا ما یكون تابعا ومكملا انفراد الشخص بجز 

  )3الفرع(طریق المرفق العام مما یقدمه من خدمات ومنافع للجمهور بدون تحدید 

ستعمال المباشر للمال العامالإ: الفرع الأول

إمكانیة استعمال جمیع الأفراد للأملاك العمومیة استعمالا مشتركا دون یقصد به

تحدید لشخصیة المستعمل إذ یجري دون اتخاذ إجراءات معینة أو الاتصال بمرفق معین قبل 

ممارسته، ویجب أن یتفق هذا الاستعمال والغرض الذي خصص من أجله المال ومن أمثلة 

.ة، واستعمال المساجد للعبادة، وشواطئ البحرذلك استعمال الأفراد الطرق العمومی
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ویخضع الاستعمال الجماعي للأملاك الوطنیة العمومیة الذي یمارس الجمهور لمبادئ 

.وهذا ما سنطرق إلیه تباعا1الحریة، المساواة والمجانیة مع مرعاة بعض الرخص الاستثنائیة

ستعمال المال العامإمبدأ حریة : أولا

ثر المبادئ المكرسة في دساتیر وقوانین الدول الداخلیة وحتى مبدأ الحریة هو أك

المواثیق الدولیة، وهو یجد مجالا خصبا لتطبیقه على الأملاك العمومیة وذلك للصلة الوثیقة 

2.بین الأملاك العمومیة والممارسة الحریات العامة

عین بها، فإن كل والأصل العام في الإنتفاع بالأموال العامة هو الحریة بین كل المنتف

فرد تكون له الحریة المطلقة في استعمال الأملاك العمومیة وقتما شاء فهو یستطیع أن یسیر 

في الطریق في أي وقت كان، كما یمكن له الذهاب إلى الأماكن العامة كالحدائق والمنزهات 

.3في أي وقت یروق له، دون أن یعلن ذلك وبدون إذن سابق من أیة جهة إداریة

أن ذلك لا یعني أن حریة الاستعمال الجماعي مطلقة وأن السلطات الإداریة لا غیر 

ر الإدارة على احترامها، ودون الخروج عن بل أنها خاضعة لضوابط تسهتملك حیالها شيء، 

، كما أن للإدارة حق في تنظیم استعمال هذه 4النطاق الذي خصصت له هذه الأملاك

والإجراءات الكفیلة بالمحافظة علیها والتي تستهدف حمایة النظام الأموال واتخاذ التدابیر 

، وتطبیقا لذلك یجوز 5العام بعناصره الثلاثة الأمن العام والصحة العامة والسكینة العامة

جاه واحد، ضاها المرور في بعض الشوارع في اتتجعل بمقت ةبولیسیللإدارة أن تصدر لوائح 

الوقوف بعرباتهم في أماكن معینة، أو أن تلزم المنتفع أو أن تمنع الباعة المتجولین من

بالحصول على إذن سابق لمزاولة انتفاعه، مثل حصول سائقي السیارات العامة والخاصة 

6.على ترخیص من الإدارة قبل قیادة سیارتهم

1
.، السالف الذكر30-90من قانون 62المادة 

.73أعمر یحیاوي، المرجع السابق، ص 2
.36،ص1983عبد العزیز السید الجوھري، محاضرات في الأموال العامة،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،3
.40جعفر محمد أنس قاسم، المرجع السابق، ص 4
.424مصطفى أبو زید فھمي، الوسیط في القانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ص 5
.32،ص1984محمد یوسف المعداوي، مذكرات في الأموال العامة و الأشغال العامة،الجزء الأول،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، 6
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حدا  غلقد تالإدارة لتنظیم الانتفاع بالمال العام والجدیر بالملاحظة أن اللوائح التي تصنفها 

حق لذوي الشأن التصدي لتعسفها باللجوء إلى یفو علیه یستحیل إستعمالها من التعقید، 

.لإبطال تصرفاتها المعیبة ةالمختصالهیئة القضائیة 

1:ستعمال الأملاك الوطنیة العمومیة عدة نتائج نجملها في ما یليویترتب على مبدأ حریة إ

العامة قرارات إداریة محلها موانع عامة أو لا یجوز للإدارة أن تتخذ في مجال الطرق -

قطعیة تجاه الراجلین والمستعملین الآخرین الراكبین، أما الموانع النسبیة المتخذة 

.لضمان أمن المرور وسهولته فهي مشروعة

، ویكون لأي شخص الحق تخول حریة دخول الجمیع إلى شواطئ البحر واستعمالها-

.عمال منتجات البحر باعتدالفي المرور والتوقف والسیاحة واست

2لترخیص قبليوإخضاعهعدم جواز منع الاستعمال العام -

ستعمالا جماعیا إنما للأملاك العامة إ الأفرادستعمال إ ح لنا أنضعلى هذا الأساس یت

ة للمحافظة الدواعي الضروریهو ممارسة لحریة عامة، لا یخضع إلا للقیود التي تستوجبها 

)حتب(العامة، ولهذا كان مركز المنتفعین بالأملاك العامة هو مركز نظامي على الأملاك 

.3لأنهم یستمدون حقوقهم وواجباتهم من القانون مباشرة

في إستعمال المال العاممبدأ المساواة:ثانیا

یقصد بالمساواة في الإنتفاع بالمال العام أن یكون الجمیع سواسیة في انتفاعهم بالمال 

أ المساواة بهذا المفهوم یعتبر من أهم المبادئ الأساسیة في الدساتیر الحدیثة، بدمالعام، ف

كل المواطنین سواسیة "منه على أنه "32"ومنها الدستور الجزائري الذي جاء في نص مادته 

أمام القانون، ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو 

وواضح أن الدستور كرس مبدأ، 4"شرط أو ظرف أخر، شخصي أو اجتماعيالرأي، أو أي 

راعي فیها الأفراد بذواتهم، لذا كان انون بوضعه قاعدة عامة مجردة لا یمساواة الأفراد أمام الق

الجمیع سواسیة، فلا تمیز بین شخص وأخر في الانتفاع بالمال العام بسبب الجنس، أو 

.الف الذكر،الس427-12من المرسوم التنفیذي رقم 66المادة 1
.، السالف الذكر427-12من المرسوم التنفیذي رقم 65المادة 2
.76فارة عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص 3
.،السالف الذكر1996من دستور 29المادة 4
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جمیع في الإنتفاع سواء كان و العقیدة، فتتحقق بذلك مساواة الالأصل، أو اللغة، أو الدین، أ

.1نتفاع مباشرا، أم كان عن طریق المرفق العامهذا الإ

بالتالي یخول للأفراد بموجب قاعدة المساواة حق الدخول وبدون تمییز إلى الحدائق 

فیهیة والریاضیة، العمومیة، والغابات والمتاحف، والمنشاءات الفنیة، والهیاكل الثقافیة والتر 

.2والطرق العمومیة وشواطئ البحر، ومرافق الأملاك العامة المدنیة البریة والحیویة والبحریة

إذا كان الانتفاع بالمال العام یفترض المساواة بالنسبة للجمیع، إلا أن هذه المساواة 

لفت ث إذا اختمتماثلین في الشروط والأوضاع، بحیلیست مطلقة، وإنما تتحقق بین ال

الظروف وتغایرت المراكز كان من الممكن لذلك أن یؤثر في وضع الأفراد في الإنتفاع 

3.بالمال العام

على هذا الأساس یتضح لنا أن المساواة بین الأفراد هي مساواة نسبیة بحیث یمكن 

مع للإدارة أن تمیز طائفة عن أخرى نظرا لتمتع أفرادها بممیزات علمیة أو تقنیة تتوافق

بات على أصحاب الشهادات العلمیة، أو حجز بعض المكتف الإستعمال العام، كقصرأهدا

أماكن في وسائل النقل حسب المستویات أو الدرجات، أو أن تخصص بعض المنتزهات 

العامة للأطفال أو أن یجعل بعض المتاحف العامة مقصورا على من یحملون درجة معینة 

4.من الثقافة

كما أن طبیعة المال العام والخدمة التي خصص لأدائها تملي في الكثیر من الأحیان 

نوعا من الحد من قاعدة المساواة، فأماكن العبادة بطبیعتها مقصورة على الدین الذي تتبعه، 

نتفاع بالمال العام على یرجى منه الإتنظیمالا یعد إخلال لمبدأ المساواة بل یعدوذلك كله 

.5كملالوجه الأ

.152زایدي عبد السلام، المرجع السابق، ص 1
.، السالف الذكر427-12من المرسوم التنفیذي رقم 68المادة 2
.4،ص2001محمد رفعت عبد الوھاب، حسنین عثمان محمد،مبادئ القانون الإداري،دار المطبوعات الجامعیة،القاھرة،3
.62، ص 2005عبد الغني بیسوني عبد الله، القانون الإداري، دراسة تطبیقیة، منشأ المعارف، 4
.40جعفر محمد أنس قاسم، المرجع السابق، ص5
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في إستعمال المال العممبدأ المجانیة:ثالثا

القاعدة العامة أن الإنتفاع العام بالمال العام یكون بدون مقابل، بما أن الجمهور 

المواطن أتاوة عند المرور في المستعمل للمال العام یمارس حریة عامة، مثلا لا یدفع 

.1دا على الحریات العامةیالتنزه في الشاطئ، لأن المقابل یشكل قالطریق أو

إلا أن التطور المعاصر الذي ینظر إلى عناصر الأملاك العمومیة على أنها قیمة 

كبر منفعة بأفضل السبل والشروط للحصول على أاقتصادیة یجب على الإدارة أن تشغلها 

باستثناءات اقتصادیة من وراء أموالها، حیث أدى هذا الموقف إلى الخروج عن مبدأ المجانیة 

2.متعددة تخضع لنصوص تشریعیة

ستعمال الإیخضع "على أنه الناصة303-90من قانون 62/2فحسب نص المادة 

الجمهور لمبادئ الحریة والمساواة  هالجماعي للأملاك العمومیة الوطنیة الذي یمارس

من المرسوم67والمجانیة مع مرعاة بعض الرخص الاستثنائیة، وجاء في نص المادة 

عمومیة المخصصة لإستعمال ستعمال الأملاك التتطلب مجانیة إ"4274-12التنفیذي 

ستعمالا مشتركا، ألا یخضع هذا الاستعمال لدفع أتاوى ما عدا الحالات المنصوص الجمیع إ

".علیها في القانون

لذلك یجوز في بعض الحالات الخروج عن قاعدة المجانیة وفرض رسوم معینة 

لى قانون مع مرعاة قاعدة توازي الأشكال حتى تكون تلك الرسوم مشروعة، بقانون أو بناء ع

ومن الأمثلة عن ذلك فرض رسم على إرتیاد المكتابات العامة وكذا فرض رسوم لمرور 

5السیارات على الطرق السریعة

كما یمكن للإدارة أن تقوم بتهیئة التجمعات السكینة بتهیئة خاصة فتجعل منها 

لوقوف السیارات بمقابل، ویجب أن لا یمس إنشاء هذه الحضائر حق المجاورین في حضائر

.الدخول

.154السابق، ص زایدي عبد السلام، المرجع 1
.74فارة عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص 2
.،السالف الذكر30-90من القانون 62المادة 3
.،السالف الذكر427-12من المرسوم التنفیذي رقم 67المادة 4
.355محمد جمال الذنیبات، المرجع السابق، ص 5
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نستخلص في الأخیر أن القاعدة العامة هي أن الأموال العامة یكون استعمالها 

و دفع الرسوم والأتاوى لكن في حالات منصوص علیها في القانون، أمجانیا والاستثناء هو 

.1هیئة خاصةمهیأة تعندما تكون هذه الأملاك

على هذا الأساس یمكن القول أن الاستثناءات الواردة على المبادئ السابقة لا تعد 

ما دامت عامة ولا تخص طائفة من الأفراد ,ابهإخلالاخرقا لمبادئ الاستعمال المشترك أو 

ستعمال تصل تلك القیود لدرجة المنع من إبذواتهم بل تنظیما لإستعمالها وحفاظا علیها مالم

.الأملاك العمومیة أو جعله مستحیلا وإلا جاز الطعن فیه أمام القضاء الإداري

.الإستعمال الخاص للمال العام:الفرع الثاني 

یجب أن ل الخاص أو الفردي للأملاك العمومیة تمثل إستعمالاتیإن أشكال الشّغ

.تتوافق دائما والتخصص للمنفعة العامة بشكل لا یعطله أو یعیقه أو یقلل من فعالیته

ل مصطلح محطات البرید، أكشاك بیع الجرائد، ویطلق على هذا الإستعما:ومثال ذلك

ستعمالا مؤقتا بموجب ترخیص یمكن للإدارة سحبه في أي ، أي أنها تستعمل إ"عارض"

  .وقت

ل و حصوجوب ال:مومیة لقواعد متمثلة فيالخاص للأملاك العستعمال الإ یخضع

ي تحدده الإدارة یطلق على ترخیص مسبق من طرف السلطة المختصة مع دفع مقابل مال

) أولا(ستعمال عن طریق الترخیص الإ: ستعمال الخاص صورتینیشغل الإ، و "وةالأتا"علیه 

).ثانیا(ستعمال عن طریق التعاقد الإو 

.ل عن طریق الترخیصالاستعما: أولا

ما دون غیره بجزء من المال العام، بناءا على قرار إداري تتخذه قد ینتفع شخص

ق:السلطة المختصة، وعلیه سندرس النموذجین المتمثلین في ورخصة 2رخصة الطری

3.الوقوف

تتمثل هذه الرّخصة في شغل الأملاك الوطنیة العمومیة بما فیها من :رخصة الطریق-1

محطات :، ویقتضي ذلك إحداث تغیرات في القوام التقني للأملاك مثلمشتملات

-،2005,رضوان، إدارة الأملاك الوطنیة،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر،تخصص قانون المالیة،كلیة الحقوق، جامعة الجزائرعایلي-1

.79،ص2006
.59،ص1979محمد سلیمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري،الكتاب الثالث،دار الفكر العربي،مصر ،2
.81عایلي رضوان، المرجع السابق، ص3



طرق إستعمال وحمایة الأملاك الوطنیة:ثانيالفصل ال

47

توزیع المحروقات، أعمدة كهربائیة أو تلغرافیة، وهي تصرف إنفرادي یصدر عن 

الإدارة بإجراءات تحددها مجموعة من القوانین التي تحدد مجالات استعمال الأملاك 

انون البرید والمواصلات بالسلكیة القانون المتعلق بالأنشطة المنجمیة، ق:العامة مثل

1.واللاّسلكیة

یكون بترخیص لشغل ملك عمومي دون تغیر القوام التقني لهذا : لوقوفرخصة ا-2

الملك، ولا ینتج عن رخصة الوقوف سوى إقامة بناءات خفیفة بدون أساسات، أو 

وضع :وضع تجهیزات فوق الملك العمومي دون إقامة مشتملات على أراضیها، مثل

اسي وطاولات في ساحة خاصة بالمقاهي، وتدخل في هذا الصّنف التجهیزات كر 

2.الخفیفة التي لا ینتج عنها أي مساس بوحدة الملك العمومي ولا قوامه التقني

.ستعمال عن طریق التعاقدالإ: ثانیا

ورة الأولى للإنتفاع الخاص بالمال العام التي تتم بموجب ترخیص على خلاف الص

نیة لسلطتها التقدیریة، فإن الصورة الثادارة وحدها بإرادتها المنفردة ووفقالإصادر عن ا

د یبرم بین الإدارة والأفراد، بعتتم بمقتضى عقد الإنتفاع للإنتفاع الخاص بالمال العام

3.تنتهي بإبرام هذا العقدمفاوضات ومناقشات بین الطّرفین

الأسواق العامة لبعض الباعة، تخصیص أجزاء معیّنة من:من أمثلة هذا الإنتفاع

شغل جزء من شاطئ البحر لبناء كبائن الاستحمام علیه، الترخیص لبعض الشركات لإقامة 

4.معدات في الموانئ العامة، وتخصیص أجزاء من المدافن العامة كمدافن لبعض الأسر

أكثر مركز التعاقد مع الإدارة یعدّ تعاقدیا ولیس تنظیمیا فهو  إنعلاوة على ذلك، 

ثباتا واستقرارا، كما أن المقابل النّقدي الذي یدفعه المتعاقد إلى الإدارة یعدّ أجرا ولیس رسما، 

فیدفع هذا المقابل النّقد تنفیذا لشرط تعاقدي وعدم دفعه قد یؤدي إلى إنهاء العقد من جانب 

5.الإدارة الطرف الآخر في العقد

.48عربي، المرجع السابق، صصحراوي ال1
.، السالف الذكر427-12من المرسوم التنفیذي رقم 71المادة 2
.161زایدي عبد السلام، المرجع السابق، ص3
.564سلیمان الطماوي، المرجع السابق، صمحمد4
.760، ص2003علي خطار الشنطاوي، الوجیز في القانون الإداري، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، 5
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من الإستعمال یخضع لنظام ا النوع لمركز المتعاقد في هذعلى هذا الأساس، فإن 

ستعمال الذي یتم في صورة التّرخیص، فإن الفرد یخضع انوني للعقود الإداریة، بینما الإق

1.للنّظام القانوني للقرارات الإداریة

.ستعمال غیر المباشر للمال العامالإ: الفرع الثالث

لهذه  غیر مباشرهناك إستعمال,ستعمال المباشر للأموال العامةإلى جانب الإ

الأموال أي عن طریق المرافق العامة، ویحدد القانون شروط وكیفیات تقدیم كل مرفق 

یه على أسرار عسكریة ستعمالها، لما یحتو ن هناك مرافق یتعذر على الأفراد إلخدماته لك

2.كمرفق الدّفاعوإستراتیجیة

جب أن نمیّز بین ستعمال المرافق العامة، حسب طبیعة كل مرفق وعلیه ییختلف إ

والمرافق العامة ذات الطابع الصّناعي والتجاري ) أولا(إستعمال المرافق العامة الإداریة 

).ثانیا(

.داریةالإعامة المرافق ال إستعمال  :أولا

المرافق التقلیدیة 427-12من المرسوم التنفیذي  80و  78تشمل حسب المادتین 

الأساسیة، وهي حمایة أمنها الدّاخلي والخارجي، التي ینصب نشاطها على وظائف الدّولة 

وتتولى المهام الأساسیة التي تشبع الحاجات العامة للشعب، كمرفق الدّفاع، والقضاء 

والصّحة، والجماعات المحلیة، وتستعمل تلك الإدارات الأملاك العمومیة بناءا على عقد 

ي ملكا یملكه تحت تخصص داخلي وخارجي، حیث یكون داخلیا عندما یضع شخص عموم

ویكون خارجیا عندما یضع شخص ملك عمومي ملكا یملكه تحت .تصرف إحدى مصالحها

3.تصرف شخص عمومي آخر أو تحت تصرف إحدى مصالح هذا الشّخص العمومي

نون في بل یكو مع الإدارةوحین یستعمل الأفراد هذه المرافق، فإنهم لا یبرمون عقودا 

وتنظیمیة خاضعة للقانون العام، غیر أنه قد یستعمل الأفراد المال العام بواسطة حالة قانونیة

مرفق عام إداري، كما هو الشأن بعقد الإشتراك في الهاتف الذي یبرم بین مرفق البرید 

.والخواص

.23، ص1995عمار عوابدي، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار الطباعة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1
.78،ص2001أعمر یحیاوي، الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة، دار ھومة،  الجزائر،2
.40ع السابق، صبن أعراب محمد، المرج3
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.تجاریةالصناعیة و العامة المرافق ال إستعمال :ثانیا

والهیئات ي مماثل لنشاط الأفرادري وصناعهي المشروعات التي تقوم بنشاط تجا

الخاصة، وتدار بأسالیب إدارة المشاریع الخاصة وتخضع لقواعد القانون العام والقانون 

.الخاص معا

مرافق النّقل بالسكك الحدیدیة والطائرات، البرید، مرفق توزیع الكهرباء :من أمثلتها

1.الخ...والغاز

المشرع الجزائري المؤسسة العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري تاجرة في علاقتها وإعتبر

مع الغیر، وأخضعها لقواعد القانون التجاري لذا فعقود الإشتراك التي یبرمها المرتفقون أو 

2.الخاصالمستعملون، تعتبر عقودا خاضعة للقانون 

علیها وكثرة العبء الماليفق سییر كل المراتوعدم استطاعة الجماعات العمومیة 

أدى إلى خلق نوع جدید من أنماط تسییر المرافق یجنب الدولة وزیادة الأزمات الوطنیة ،

من خلال إحتفاظ الدّولة والجماعات المحلّیة بملكیة وتنظیم المرافق ،اللجوء للخوصصة 

الطریقة یحتفظ وبهذه اصا العامة مع التّخلي عن تسیرها لشخص آخر، قد یكون عاما أو خ

لا یستطیع القطاع المرفق بخصوصیة تقدیم خدمة عمومیة ذات منفعة عامة وجماعیة،

3.تحت قیود المرافق العام التقلیدیة من مساواة وحیادالخاص ضمانها 

.إستعمال المال الخاص:المطلب الثاني 

ستخدامها رغم أن للأملاك الوطنیة الخاصة وظیفة تملكیة، أي تسعى الإدارة عند إ

إلى تحقیق الرّبح وتزوید الخزینة بالموارد المالیة، إلا أن المشرع أعطاها وظیفة أخرى وهي 

وهذا ما نجده 4.الوظیفة المصلحیة بالدرجة الأولى والوظیفة الإجتماعیة بالدرجة الثانیة

أو استغلالها عن طریق ) 1الفرع (بتخصیص هذه الأملاك لبعض الإدارات العمومیة 

.40بن أعراب محمد، المرجع السابق، ص1
.80أعمر یحیاوي، ، الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة ،ص2
.186، ص2010ضریفي نادیة، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة، دار بلقیس، الجزائر، 3
.49صحراوي العربي، المرجع السابق، ص4
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أو منحها لبعض الأشخاص والهیئات للإنتفاع بها مؤقتا ) 2الفرع (سیر الحر تار والالإیج

  ).4الفرع (ویض التسییر للمرفق العام أو عن طریق تف) 3الفرع (الإمتیاز عن طریق 

.الأملاك الوطنیة الخاصة للإدارة العمومیةتخصیصعقد :الفرع الأول

هو عقد یتم بموجبه وضع عقار أو منقول تابع للجماعات المحلیة أو للأملاك 

عمومیة قصد أداء مهمتها وهو ما أوضحته إدارة الوطنیة الخاصة للدولة تحت تصرف 

یعني التخصیص بإستعمال ملك عقاري أو "، حیث تنص 30-90انون من ق82المادة 

العام للنظام، ویتمثل في وضع أحد منقول یملكه شخص عمومي في مهمة تخدم الصالح 

الأملاك الوطنیة الخاصة التي تملكها الدولة أو الجماعة الإقلیمیة تحت تصرف دائرة وزاریة 

أو مصلحة عمومیة أو مؤسسة عمومیة تابعة لأحدهما وقصد تمكینها من أداء المهمة 

1".المسندة إلیها

ملاك الوطنیة والتي هي وبهذا المعنى یمثل التخصیص جوهر سلطة إستعمال الأ

نتاج الإعتراف للأشخاص العامة بحق ملكیة أملاكها الوطنیة، وهو نوع من الإستعمال الذي 

2.یرتبط أساسا بعمومیة المال

أن یكون مؤقتا عندما یتعلق بمال مخصص إن التخصیص یتكون من عدة أنواع، فیمكن

یر في إلغاء تخصیصه، ولا أصبح مؤقتا بدون فائدة للمصلحة المخصص لها دون التذك

التخصیص النهائي فهو الذي لا أمایمكن أن یتجاوز التخصیص المؤقت خمسة سنوات، 

سنوات، إذا تبین أن فائدته قائمة 5أو بعد إنقضاء مدة حدد في إجراءات إصداره مدة زمنیةی

3.على أسس صحیحة وبقي نافعا في إنجاز مهامه

كما یكون التخصیص مجانیا عندما تتعلق العملیة بأحد الأملاك الوطنیة الخاصة 

عندما تخصص  أوالتي تملكها الجماعة العمومیة من أجل إحتیاجات مصالحها الخاصة، 

.46مرجع السابق، صفارة عبد الحفیظ، 1
.329التطور المعاصر لنظریة الأموال العامة في القانون الجزائري، المرجع السابق، صمحمد فاروق عبد الحمید،2
.، السالف الذكر30-90من القانون 85المادة 3
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الدولة بعض أملاكها لمصلحة تابعة للجماعات المحلیة، من أجل إیواء المصالح العمومیة 

1.ة للجماعات الإقلیمیةالتي تنشأ عن منح صلاحیات جدید

ویكون التخصیص بالمقابل عندما تقوم به جماعة عمومیة لفائدة جماعة عمومیة 

أخرى تتمتع بالإستقلال المالي، أو مصلحة عمومیة تتمتع بمیزانیة ملحقة، ویقبض عائدات 

التخصیص مفتش أملاك الدولة إذا كان الملك المخصص تابعا للدولة، أما إذا كان الملك 

.بعا للجماعات المحلیة فیصب العائد في میزانیة هذه الجماعةتا

المختصة إذا تعلق یص موضوعا لقرار إداري صادر السلطةوللإشارة یكون التخص

الأمر بأملاك عقاریة، أو محضر تحرره مصالح أملاك الدولة أو اتفاقیة تبرمها الجماعة 

، وفي كل الحالات یجب أن نحدد بدقة المحلیة المعنیة إذا تعلق الأمر بالأملاك المنقولة

محل ملك المخصص، ویتم التسلیم الفعلي لمن العملیة ووجه إستعمال ال ةالمستفیدالمصلحة 

2.التخصیص بتحریر محضر حضوري للأطراف المتدخلة

المؤسسة العمومیة المستفیدة من التخصیص، في  أو دارةوعلاوة عن ذلك، یلزم القانون الإ

حوزه بموجب عقد التخصیص أصبح لا یفید نهائیا في ین لها أن العقار الذي تما إذا تبحالة 

سنوات أن تسلمه إلى صاحبة الحق، سواء كانت الدولة أو 3عملها وغیر مستعمل لمدة 

الجماعات المحلیة ویترتب عن ذلك وضعه من جدید تحت تصرفها من أجل تصنیفه في 

3.ة مصلحة طلبا في تخصیصهالأملاك العمومیة أو بیعه، ما لم تقدم أی

تنشر قرارات التخصیص وإلغاء التخصیص المتعلقة بالأملاك العقاریة التابعة 

للأملاك الخاصة للدولة المنعقدة من طرف وزیر المالیة في الجریدة الرسمیة، أما إذا كانت 

4.متخذة من طرف الوالي فتنشر في سجل العقود الإداریة

.، السالف الذكر30-90من القانون 86المادة 1
.136حسان، المرجع السابق، صشرفي2

.، السالف الذكر427-12من المرسوم التنفیذي رقم  133المادة -
.، السالف الذكر30-90من القانون 83المادة 3
.، السالف الذكر427-12من المرسوم التنفیذي رقم 89المادة 4
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.التأجیر والتسییر الحرّ :الثاني الفرع

الخاص القانونقواعد الخاصة إلى إستعمال قد تلجا الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنیة

.بمناسبة قیامها بأعمال التسییر وتتمثل هذه الطرف في عملیتي التأجیر والتسییر الحر

:التأجیر-1

تخضع عملیات التأجیر الواردة على العقارات التابعة لأملاك الدولة الخاصة للمواد 

أما العقارات التابعة للجماعات 427-12من المرسوم التنفیذي رقم  109إلى  100من 

قانون الولایة وقانون البلدیة، وهي تخضع بصفة عامة للأحكام لأحكامالمحلیة فتخضع 

.الواردة في القانون التجاريوالمستأجرمؤجرالالعامة التي تنظم علاقة 

1,ي بإستثناء تلك المعدّة لإستعمال السكنينتؤجر العقارات عن طریق المزاد العل

ختصاص في إبرام العقود لإدارة أملاك الدولة الخاصة بالنسبة للعقارات التابعة الإویعود 

ویختص الوالي بإبرام العقود إیجار 2للدولة، سواء التي تسیرها مباشرة أو كانت مخصصة،

العقارات التابعة للأملاك الولایة الخاصة، ورئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص 

.العقارات التابعة لأملاك البلدیة الخاصة، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المعني

معد مسبقا، في هذا الإطار، فإن العقود المبرمة تحرّر بما یتفق ودفتر الشروط ال

والموافق علیه بموجب قرار یتخذه وزیر المالیة، یحدّد دفتر الشروط البنود والشروط المتعلقة 

بإستثناء ما تعلق بالجانب المالي الذي هو من إختصاص إدارة أملاك 3بعملیة التأجیر

4.الدولة

إنجازها ت المنتظرألطبیعة النشاط أو المشسنة، وفقا 65یكون التأجیر لمدة أقصاها 

5.وكذا أهمیة الإستثمارات الملزم بها

.، السالف الذكر427من المرسوم التنفیذي رقم 103/1المادة 1
.، السالف الذكر427من المرسوم التنفیذي رقم 100ة الماد2
.145شرفي حسان، المرجع السابق، ص3
.، السالف الذكر427-12من المرسوم التنفیذي رقم 108المادة 4
.، السالف الذكر427-12من المرسوم التنفیذي رقم 102المادة 5
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غیر أنه لا یمكن للأطراف فسخ العقد في أي وقت، إلا بعد الإشعار المسبق قبل 

دارة ع إحتجاج مهما تكن طبیعته یمكن للإوإذا وق1أشهر بموجب رسالة موصى علیها،ستة 

2.أن توقف مدة عقد الإیجار في السنة التي حدث فیها الإحتجاج

إدارة  تأجیرهاالدولة الخاصة تتولى عملیات لأملاكأما فیما یخص المنقولات التابعة 

رط تأملاك الدولة بصفة مباشرة في حالة إنعدام التخصیص، وعند وجود التخصیص فیش

الحصول على موافقة الجهة المخصص لها المنقول، ویحق في هذه الحالة لجهة التخصیص 

جانب المالي الذي یعود الإختصاص  في وضع ء ما تعلق بالأن تضع بنود الإیجار بإستثنا

تفاقیة بین إدارة أملاك الدولة لة، وعلى أیة حال تكرس العملیة بإشروطه لإدارة أملاك الدو 

6والمستأجر مباشرة أو بعد موافقة الوالي المختص إقلیمیا إذا كانت مدة الإیجار تفوق 

3.أشهر

فتؤجر بموجب إتفاقیة بین الوالي أو رئیس ت المحلیةنقولات التابعة للجماعاأما الم

المجلس الشعبي البلدي والمستأجر بعد موافقة المجلس الشعبي المعني عن طریق المداولة، 

ویمكن لإدارة أملاك الدولة المختصة إقلیمیا التدخل لإبداء المشورة ، إن طلب منها ذلك من 

.طرف الجماعة المحلیة

:التسییر الحر-2

أن تؤجر محلاتها التجاریة تها العمومیة الیة ومؤسساتها وهیئتها المحاللدولة ولجماعیمكن 

للغیر، قصد إستمرار نشاط هذه المحالات، وفقا لعقد رسمي یترتب علیه أن یتحول المحل 

المؤجر إلى التاجر الذي یلتزم بأن یتعامل به وفقا للتجار، كأن یسجل في السجل التجاري 

تجاریة، فهو خاضع لنظام الإفلاس إذ توقف عن دفع دیونه، لكنه لا یسأل وبمسك الدفاتر ال

الشخصیة، لأن المؤجر غیر مسؤول عن إلتزامات المستأجر طبقا لقواعد أموالهإلا في حدود 

4.العامة، كما أن أموال الدولة والجماعات المحلیة غیر قابلة للحجز

.كر، السالف الذ427-12من المرسوم التنفیذي رقم 107المادة 1
.99میساوي حنان، المرجع السابق، ص2
.144أعمر یحیاوي، المرجع السابق، ص3
.146أعمر یحیاوي، المرجع نفسھ، ص4

.136، ص2000حمدي باشا عمر، القضاء التجاري، دار العلوم، الجزائر، -
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الجهات المختصة بإبرام عقود التأجیر ویعود إختصاص إبرام العقود المتعلقة به لنفس 

لدولة هي الجهة المخولة حسب كل حالة، وفیما یخص الجانب المالي فإن إدارة أملاك ا

بعد إستشارة الإدارة المكلفة بالتجارة، إذا كان المحل التجاري تابعا للدولة، وإذا كان بتحدیده 

شارة لهذه الجماعات فقط، على ملكا لأحد الجماعات المحلیة فیقتصر دورها على تقدیم الإ

أنه تكون علاقة المؤجر بالمستأجر محددة وفقا دفتر الشروط المرفق مع عقد التأجیر سواء 

1.تعلق الأمر بمحل تجاري تابع للدولة أو لجماعة إقلیمیة

.الإمتیاز:الفرع الثالث

أو البلدیة بموجبه هو عقد أو إتفاق تكلف الإدارة المانحة سواء كانت الدولة أو الولایة

شخص طبیعیا أو شخصا معنویا من القانون العام، وهو ما یسمى بصاحب الإمتیاز لتسییر 

وإستغلال مرفق عمومي ویقوم صاحب الإمتیاز بإدارة المرفق مستخدما عماله وأمواله 

ومتحملا المسؤولیة الناتجة عن ذلك، ولقاء ذلك یتقاضى مقابل مالي یحدد في العقد یدفعه 

2.لمنتفعین بخدمات المرفق العاما

یعرفه الأستاذ زوایمیة رشید على أنه عقد تبرمه الجماعات العمومیة مع شخص 

یر مرفق عام في إطار إحترام یخاص یسمى صاحب الإمتیاز لتس أوطبیعي أو معنوي عام 

3.دفتر الشروط مع تحمل صاحب الإمتیاز مخاطر وأعباء التسییر

لقیام الدولة بوظائفها الإجتماعیة والإقتصادیة تلجأ إلى منح بعض التسهیلات 

والإمتیازات لبعض الأشخاص والهیئات التي تتوفر فیهم الشروط، وهذا عن طریق إستفادتهم 

بإستعمال الأملاك الوطنیة الخاصة، یعود بالفائدة على شخص المستفید بصفة خاصة وعلى 

.المجتمع بصفة عامة

.52صحراوي العربي، المرجع السابق، ص1

.147شرفي حسان، المرجع السابق، ص-

.، السالف الذكر30-90من القانون 103-102المواد -
.86، ص2012حسین طاھري، القانون الإداري والمؤسسات الإداریة، دراسة مقارنة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، -2

.112، ص2004ناصر، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة السابعة، لباد للنشر والتوزیع، الجزائر، لباد-
3 ZAOAIMIA Rachid, « La délégation de service public au profit des personnes prives» maison’édition Belkeise,

Alger, 2012, p74.
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هذا أصبح نظام الإمتیاز الوسیلة المفضلة لدى القائمین على إدارة الأملاك  وعلى  

الوطنیة الخاصة بالنظر لما توفره من مزایا تعود بالأرباح على الإدارة والمستفید منه على حد 

.السواء

المكلفة بالأملاك الوطنیة فالإمتیاز إذن هو ذلك النظام الذي تخول بموجبه الإدارة

بعة لها لفائدة وفي بعض الأحیان أملاك منقولة تا,عقاریةأملاكإستعمال الخاصة حق

مجانا أو بمقابل أتاوة إیجاریة یدفعها المستفید، ویرى البعض أن محددة فئات معینة ولمدة

هذا النظام یعتبر بمثابة طریقة مشروطة للتنازل عن الأملاك الوطنیة الخاصة، غیر أنه 

ل رغم تحقق شروطه كأن لا یطلب المستفید منه تحویل الإمتیاز یمكن ألا یتحول إلى تناز 

1.إلى التنازل

.تسییر الأملاك الوطنیة الخاصةنوع من أنواعنظام الإمتیاز ربإعتبافالأصل یكون 

الكلمةعلاوة عن ذلك، إن نظام الإمتیاز یأخذ شكلا تعاقدیا بكل ما تحمله من معاني

كونه یحتوي على شروط تعاقدیة تخضع لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین، وأخرى تنظیمیة 

ه في القانون الجزائري قد أفرغ بصفة شبه كلي من محتواه إلا أن2تتجلى في دفتر الشروط،

التعاقدي بالنص على صدوره في شكل قرار إداري تارة، وبطغیان الطابع التنظیمي على 

على ما ة أخرى، بإعتبار أن إرادة طرفي العقد تنصب على الموافقةالجانب التعاقدي تار 

3.ینص علیه دفتر الشروط

للإشارة فإن للإمتیاز ثلاثة أنواع إمتیاز حق الاستعمال إمتیاز حق السكن، وإمتیاز 

.في إطار الاستثمار

:إمتیاز حق الإستعمال/ أ

.137شرفي حسان، المرجع السابق، ص1
.40-37ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص2
، 2014/2015عایلي رضوان، مردودیة الأملاك الوطنیة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، قانون عام، كلیة حقوق سعید حمدي، جامعة الجزائر، 3

.246ص
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المتعلق بمنح   156-93رقم هي عقود محددة المدة نص علیها المرسوم التنفیذي 

إمتیاز حق استعمال الأملاك التابعة للأملاك الوطنیة للجماعات ذات الطابع الإجتماعي، 

بموجبها تساهم السلطة العامة بتقدیم المساعدة لترقیة نشاطات الجمعیات والهیئات ذوات 

1.الطابع الإجتماعي التي تكیف نشاطها بالمنفعة العامة

ذلك من خلال تمكینها من إستعمال المنقولات  وفي الغالب عقارات تابعة لأملاكها 

العامة أو الخاصة، وذلك بصفة مجانیة قصد تسهیل مهامها الهادفة إلى حمایة الفئات 

.المحرومة

بناءا على ذلك، یتحدد طرفا الإمتیاز في السلطة العامة المستفیدة من إما 

ما رئیس المجلس الشعبي ن محل الإمتیاز تابعا للولایة، وإ دما یكو التخصیص، وأما الوالي عن

الملك یعود للبلدیة، أما بالنسبة للمستفید هو كل جمعیة أو هیئة  كان البلدي في حالة ما إذا

تختص بتحقیق المنفعة العامة من خلال الترقیة وحمایة المعوقین والمحرومین وإدماجهم 

2.المهني والإجتماعي

:ز السكنإمتیا -ب 

هو السكن الذي یمنح للموظفین قصد المساهمة في التسییر الحسن والفعال للخدمة العامة، 

3.ویتخذ بتحقیق حالتي الضرورة الملحة للخدمة والمنفعة العامة

تكون بصدد حالة الضرورة الملحة للخدمة، إذا دعت الحاجة لحظور الموظف في 

ر مسكن له في البنایة التي یزاول فیها الوظیفة أو مكان عمله لیلا ونهارا، مما یقتضي توفی

بنایة مرتبطة بها، أو أن یكون الموظف صاحب مسؤولیة ذات تبعیات خاصة تقتضي 

.حضوره الدائم

تكون بصدد حالة منفعة الخدمة عندما یكون القصد من منح الإمتیاز السكن في 

بكفاءات إضافیة وضروریة سبیل الأداء الأحسن للخدمة، أو یشجع تزوید بعض المناطق

...سعفةترقیة وحمایة المعوقین وإدماجھم في الحیاة المھنیة، حمایة الطفولة الم:فعلى سبیل المثال1
.139شرفي حسان، المرجع السابق، ص2

.128أعمر یحیاوي، المرجع السابق، ص-
الذي یحدد كیفیات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح 1989فبرایر 7المؤرخ في 10-89المرسوم التنفیذي رقم 3

.1989فیفري 8صادرة في06الخدمة وشروط قابلیة منح ھذه مساكن ج، ر عدد 
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وقد حددت قائمة الموظفین اللذین یمكنهم الإستفادة من هذا الإمتیاز بموجب القرار الوزاري 

، ومن ذلك ضابط الحمایة المدنیة، مدرس ومكون، 1989ماي 17المشترك المؤرخ في 

  .الخ...ضابط مؤسسة إعادة التربیة

مدیر أملاك الدولة إذا كان المسكن تابعا یثبت الإمتیاز في كلتا الحالتین بقرار یعده

الوالي إذا كان مسكن تابعا للولایة، أو رئیس المجلس الشعبي البلدي إذا كان  أوللدولة 

المسكن تابعا للبلدیة، ومدیر المؤسسة إذا كان المسكن مخصص لمؤسسة عمومیة وطنیة 

1.ذات طابع إداري

:الإمتیاز في إطار الإستثمار -ج

في إطار تشجیع الإستثمار، یمكن للأراضي التابعة للأملاك الخاصة أن تباع أو أن 

تمنح عن طریق المزاد العلني وبالتراضي في حالات إستثنائیة لصالح المستثمرین، فالإمتیاز 

یسمح لهم بالحصول على رخصة البناء، وتأسیس رهن یقید الحقوق العقاریة العینیة 

ا أمام هیئات القروض كضمان على القروض الممنوحة لتمویل والبناءات المراد إنجازه

2.المشروع

یمكن للإمتیاز أن یحول إلى تنازل بطلب من صاحبه بعد إنجاز المشروع 

الإستثماري، ویمكن له أن یستفید من خصم الأتاوى الإیجاریة إذا أراد تحویل الإمتیاز إلى 

3.المشروعتنازل في أجل سنتین بعد الأجال المقررة لإنجاز

سنة قابلة للتجدید لكن إذا مرت سنتین 20إن الأجال القصوى للإمتیاز هي 

4.بعد المدة المحددة للمستثمر من أجل إنجاز المشروع یصبح عقد الإمتیاز لاغیا

وبالمقابل عقود الإمتیاز على الأملاك الخاصة للدولة یخضع لدفع رسوم الشهر 

1.الغ المقررة على السنوات المراد إنجاز المشروع فیهاالعقاري المحددة على أساس المب

.130أعمر یحیاوي، المرجع السابق، ص1
.51صحراوي العربي، المرجع السابق، ص2
.2012، سنة 72ر عدد .ج2012، المتضمن قانون المالیة، 2012دیسمبر 26، مؤرخ في 12/12من القانون رقم 32المادة 3
.51صحراوي العربي، المرجع السابق، ص4
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.المرفق العامتسییرتفویض:الفرع الرابع

عقد تعهد فیه المفوضة للمفوض له تسییر أو تسیر وصیانة المرفق العام،  هو  

ویستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق 

2.العام وتحتفظ بإدارته

یعرف أیضا تفویض تسیر المرفق العام على أنه العقد الذي من خلال یفوض 

یر مرفق عام، بكل مسؤولیاته وكل ما یحمله السیر من شخص من القانون العام تسی

بمقابل )طبیعي أو معنوي، من قانون العام أو الخاص(أرباح وخسائر لشخص آخر 

ویتحمل كل المنشئات ,مالي متعلق مباشرة بنتائج إستغلال وتسییر المرفق

3.والتجهیزیات الضروریة التي تسمح بإستغلال الجید والتسییر العادي للمرفق

تم إعتماد طریقة تفویض تسییر المرفق في قطاع المیاه في إطار تفویض 

دمات الخدمة العمومیة للمیاه، حیث قامت مؤسسة الجزائریة للمیاه بتفویض تسییر خ

عامل الفرنسي تفي مدینة الجزائر العاصمة لصالح المالتزوید بالمیاه 

)SVEZENNIRONNEMENT( 2006ارس سنوات ونصف إبتداءا من م5لمدة 

وهي المدة القانونیة التي تستغرقها عقود التسییر، ولقد حققت هذه المؤسسة نتائج جد 

JHON(مرضیة، وذلك حسب سكان مدینة الجزائر العاصمة ومدیر شركة سیال السید 

MARC JHAN.(4

دفع الأجر، فیتم دفع أجر المفوض له مباشرة من السلطة فیما یخص كیفیات

من رقم الأعمال، تضاف إلیها منحه مئویةالمفوضة بواسطة منحه تحدد بنسبة 

وبما أن الأجر یختلف بإختلاف صیغة عقد التفویض الذي یمكن أن یتخذ .إنتاجیة

، جامعة عبد 2014-02، عدد 10، المجلة الأكادیمیة للبحث الأكادمي، السنة الخامسة، المجلد "تفویض المرفق العامعقود "فوناس سوھیلة، 1

.247، 242الرحمان میرة، بجایة، ص ص
، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،2015سبتمبر 16مؤرخ في 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 210المادة 2

.2015سبتمبر 20، الصادرفي 50ر عدد .ج
.42بن أعراب محمد، المرجع السابق، ص3
.262فوناس سوھیلة، المرجع السابق، ص4
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شرة من شكل عقد التسییر، یتم تحدید الأجر بصفة جزافیة ویتلقاه المفوض مبا

.المفوض

إذن یتقاضى المفوض له مقابلا مالیا جزافیا قد یقترن بحوافز تتعلق بنتائج تسیر 

1.المرفق العام، ولذلك یمكن أن یختلف المبلغ الجزافي من فترة لأخرى

وعلاوة على ذلك، فإن السلطة المفوضة هي المسؤولة عن تحدید كیفیات الدفع 

2.یدفعها مستعملوا مرفق العامالأجر، وكذا تسعیرة الخدمة التي

:یتمیز عقد تسییر المرفق العام بجملة من الخصائص تتمثل في

هدف للمنفعةضرورة وجود مرفق عام ی.

 خضوع تسییر المرفق العام لإلتزمات المرفق العام، فینبغي على المفوض له

ضمان استمراریة ودیمومة المرفق، حتى ولو لم یتضمن عقد تفویض بتسییر 

فق عام ذلك، لأن المفوض له هو المنفذ الحقیقي لخدمة وذلك تحت رقابة مر 

.وإشراف الإدارة المفوضة

التعویض بتسییر المرفق العام یخول المفوض له سلطات كاملة تتمثل في:

.یملك نوعا من الإستقلالیة بالرغم من إحتفاظ الإدارة بسلطة تنظیم المرفق-

.المقاولینوجود علاقة مباشرة بین الموردین -

3.وجود علاقة مباشرة بین المرتفقین والمسیر للمرفق-

تجدر الملاحظة أن بعض المرافق غیر قابلة  للتفویض كالمهام المنعقدة من طرف 

الجماعات المحلیة كممثلة للدولة، كذلك المتعلقة بالحالة المدنیة، الإنتخابات، والمهام 

مات الخدمة الوطنیة، وكذا مرفق الأمن سلطة العامة للدولة لتحصیل الضرائب، وإلتزا

  .والدفاع

.، السالف الذكر247-15، من المرسوم الرئاسي 210المادة 1
.263فوناس سوھیلة، المرجع السابق، ص2
.135، ص2009المرافق العامة، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ولید حیدر جابر، التفویض في إدارة وإستثمار3

.43بن أعراب محمد، المرجع السابق، ص-
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.حمایة الأملاك الوطنیة:المبحث الثاني

التي تحتلها باعتبارها ركیزة النشاط الإداري، لأهمیة الأملاك الوطنیة والمكانةنظرا 

كان من الضروري إخضاعها لنظام قانوني خاص بحمایتها، وهذه ولكثرة مجالات إستعمالها

من ق أ م و )4(الأخیرة مستمدة بالدرجة الأولى من القوانین، وهذا ما نصت علیه المادة 

حمایة من خلال المادتین أن المشرع أسبغ یستنتجمن االقانون المدني حیث 669والمادة 

لتخصیصها لنفع العام ترتكز أساسا على ثلاث مشددة على أملاك الوطنیة العمومیة نتیجة

مطلب (1قواعد قاعدة عدم جواز التصرف، وعدم جواز الحجز وعدم جواز التملك بالتقادم 

لكن إذا قلنا أن الأملاك الوطنیة العمومیة تخضع للحمایة فهذا لا یعني أن الأملاك )1

بیة مقارنة مع الأملاك الوطنیة نسالوطنیة الخاصة لا تخضع لأیة حمایة وإنما تتمیز بحمایة 

(العمومیة ویظهر ذلك من خلال قابلیة التصرف فیها وقابلیة الحجز علیها ).2مطلب .

.الحمایة المشددة للأملاك الوطنیة:المطلب الأول

لنظام القانوني الذي تخضع له أموال ختلفمي تخضع الأموال العامة لنظام قانون

تطبیق هذه الحمایة  هو تخصیص للمنفعة العامة، وتظهر ملامح مناطالدولة الخاصة، وإن 

الإختلاف بوضوح في قواعد الحمایة المدنیة التي ینص علیها القانون المدني وهي  هذا

 وقاعدة) 1فرع (تتمثل بقواعد رئیسیة ثلاثة هي قاعدة عدم جواز التصرف في المال العام 

المال العام بالتقادم وقاعدة عدم جواز تملك )2الفرع (عدم جواز الحجز على المال العام 

  ).3الفرع (

.قاعدة عدم جواز التصرف في المال العام:الفرع الأول

نجد هذا المبدأ مقررا في القانون الجزائري والقانون المصري بنص القانون ولا نجد له 

.أساسا في التشریع الفرنسي

109میساوي حنان،المرجع السابق،،ص1
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نقل لدولة یقصد بهذا المبدأ إخراج المال من دائرة التعامل بحكم القانون إذ لا یجوز 

العقد  فىملكیة المال العام إلى أحد الأفراد أو إلى إحدى الهیئات الخاصة، حتى ولو استو 

فهو معرض للبطلان في أي وقت، لأن قاعدة عدم جواز التصرف إجراءات الشهر العقاري

.تبر من النّظام العامفي المال العام تع

1لمن قررت هذه القاعدة؟:هذا المبدأحول ل ار تساؤ یث

لح الإدارة دون الأفراد، فلو یقول الفقهاء إن قاعدة عدم جواز التصرف، قررت لصا

.فلها وحدها الإحتجاج بهذه القاعدةعام لأحد الأفرادالمال الرة جزءا من الإدا باعت

لأن الفرد المشتري لیس من مصلحته البقاء على غیر أن هذا التصرف غیر سلیم

أي ة تقلیص الحمایة المقرر وضع غیر شرعي، ومن جهة أخرى هذا الرأي یؤدي إلى

2.ر مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة على حد سواءوهكذ ا تتضر ,)المشددة ةالحمای(

رض مع تخصیص المال اولا تتع، هناك تصرفات تقوم بها الإدارة ذالك  عن فضلا

للنفع العام، لأنها لا تعرقل صلاحیة المال العام للإستجابة للحقوق المقررة للأفراد بشأنه، 

:وهذه التصرفات تتمثل في

یعدّ هذا التصرّف من أعمال الإدارة، الذي یبقى المال في طائفة :تحویل التّسییر-1

3.فإنه یمكن أن یحوّل لتحقیق غایة أخرىإن كان یؤدي وظیفة معینةهو فالعامة، الأموال 

الإداریة إجراء التصرفات الإداریة دون المدنیة، فلها أن تتنازل عن المال فللسلطة

، والمؤسسات العامة )الهیئات المحلیة(اللامركزیة بمقابل أو بغیر مقابل، لإحدى السلطات

اللامركزیة لینظر فیه، كما تملك حق وضع المال تحت یدّ ملتزم المرافق العامة في أحد 

عقود الإمتیاز، ولها أن تغیّر تخصصیه من منفعة عامة إلى أخرى، لكن دائما تسعى 

4.لتحقیق أهداف المصلحة العامة

.75-74دغو الأخضر، المرجع السابق،  ص1
.28محمد یوسف المعداوي، المرجع السابق، ص2
.91العام، المرجع السابق، صأعمر یحیاوي، نظریة المال 3
.685محمد جمال الذنیبات، المرجع السابق، ص4
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:المؤقتمنح تراخیص الشّغل -2

یجوز منح ترخیص لبعض الأفراد، بغرض الإستعمال الخاص للمال العام كإقامة

1.في حدیقة عامة أو على شاطئ البحرمقهى 

الترخیص هو تصرف إداري مؤقت یأتي في شكل قرار إداري أو عقد إداري، یجوز 

، وللإدارة وال العامةس حریة الجمهور في الإنتفاع بالأمللإدارة الرجوع عنه، فهي لا تم

2.إلغائها في أي وقت بدافع الصالح العام

:حق الإرتفاق رتقری-3

ن لا یتعارض هذا الإستعمال یجوز أن یترتب على المال العام حق إرتفاق، إذا كا

3.صص له هذا المال العامالذي خ

من القانون المدني وفي نص المادة 867نجد هذه الإمكانیة أساسها في نص المادة 

.من قانون الأملاك الوطنیة 3قرة ف 66

"867إذ جاء في نص المادة  الإرتفاق حق یجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر :

لشخص أخر، ویجوز أن یترتب على مال أن كان یتعارض مع الإستعمال الذي خصص 

  ".له

"من قانون الأملاك الوطنیة بالنّص على  3فقرة  66تقابلها المادة  غیر أنه یمكن :

".ازل عن حق ارتفاقات التي تتماشى مع تخصیص أحد املاك الوطنیة العمومیةالتن

یترتب عن هذا أنه یجوز للإدارة أن تسمح بفتح ممرّ أو مسیل في أحد أموالها العامة 

المجاورین لأن للإدارة السلطة التقدیریة في ذلك، لكن شریطة أن لا یكون لصالح الملاك 

4.ص له المال العامذلك متناقضا مع الهدف الذي خص

.685محمد رفعت عبد الوھاب، المرجع السابق، ص1
.76دغو الأخضر، المرجع السابق، ص2
.361محمد جمال الذنیبات، المرجع السابق، ص3
.77دغو الأخضر، المرجع السابق، ص4
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.قاعدة عدم جواز الحجز على المال العام:الفرع الثاني

هذه القاعدة تكمل القاعدة السابقة، فعدم جواز التصرف في المال العام تحمیه من أي 

تصرف رضائي ناقل للملكیة، وتأتي هذه القاعدة لتمنع جواز الحجز على المال العام، 

1.وإجراء التنفیذ الجبري علیه

إلحاقا بهذا المبدأ، فلا یجوز ترتیب حقوق عینیة تبعیة على المال العام، ضمانا 

للدیون التي تشغل ذمة الشخص العام، وینشأ عن هذه القاعدة عدم جواز ترتیب رهن رسمي 

2.على المال العامتخصیصأو رهن حیازي أو حق إمتیاز أو 

یمتد مفهوم الحجز لیشمل كافة صور التنفیذ الجبریة المعروفة في القانون المدني 

 اظها للحجز، ویرتبط تطبیق القاعدة ببقاء تخصیص الأموال للمنفعة العامة وإحتفالضیق

فإن خل في تقریرها، ونتیجة لذلك اد نوع عنصر أوولیست لطبیعة المال، بصفتها العامة 

على  وعدما مع بقاء تخصیص الأموال للمنافع العامة ویوقف سریانهاتطبیقها یدور وجودا 

3.تخصصها وتخرج من نطاق الأموال العامةد من الأموال التي تح

یشمل نطاق  تطبیق قاعدة الحجز على جمیع عناصر الأموال العامة بمختلف 

على جمیع صور طبقتتأنها، كما نفع العامتخصیصها لأوجهومهما تباینت صورها 

الدیون، فلا یوجد في هذا المجال وسیلة لتمییز دین یتم بمقتضاه إمكانیة مطالبة الإدارة به 

نه هذه القاعدة هذه القاعدة، ویرجع ذلك إلى أعن طریق التنفیذ الجبري خروجا عن نطاق

4.بشرط إتفاقيمخالفتها تعتبر من القواعد المتصلة بالنظام العام التي لا یجوز 

یقدمها الأفراد ویكون یترتب على تطبیق هذه القاعدة عدم قبول طلبات الحجز التي 

عته مثل هذه ل العامة، ویمتنع على قلم المحضرین السیّر ومتاباعناصر الأمو موضوعها أحد

تهم من الطابع العمومي المطلوب  للحجز علیها، والإمتناع عن السّیر الإجراءات بمجرد تثب

الموقعة عموما على الأشخاص العامة سواء اتصل الحجز بأحد أموالها في إجراءات الحجز

.381لسابق، ص المرجع امحمد جمال الذنیبات، 1
.33في شرح القانون المدني،الكتاب الثامن،دار النھضة العربیة، ، ص، الوسیطيعبد الرزاق السنھور2
.33محمد سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص3
.754علي خطار الشطناوي، المرجع السابق، ص4
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بإلتزاماتها دون ة وقدرتها على الوفاء الدول ئمةصة استنادا على مبدأ ملاالعامة أو الخا

1.إجبار

علیه فإن قاعدة عدم جواز الحجز على المال العام هي من القواعد المتعلقة بالنظام 

العام، فإذا اتخذت إجراءات لنزع ملكیة المال العام، فإنها تكون حتما تحت طائلة البطلان 

وز لكل ذي مصلحة التمسك لقاضي أن یقضي بالبطلان من تلقاء نفسه، ویجوعلى االمطلق 

2.نت علیها هذه الإجراءاتمرحلة كابه في أیة

.مال العام بالتقادمقاعدة عدم جواز اكتساب ال:الثالثالفرع 

تقر قواعد القانون المدني في كل الدّول أن الشخص الذي یثبت حیازة لعقار معیّن، 

سواء قطعة أرضیة أو سكن مدة معینة محددة قانونا بإمكانه أن یمتلكها بعد إتمام إجراءات 

هل هذه القاعدة تطبق على الأملاك الوطنیة سواء :العقاري، فالسؤال المطروحالنشر والشهر

العامةّ أو الخاصة؟

غیر قابلة ن القانون المدني فالأملاك الوطنیةم689لقد طرقت لهذه القاعدة المادة 

ضع ملكیته وو لة للملكیة، فإنه لا یجوز إكتسابقا دام المال لا یقبل التصرفات الناللتقادم، فم

بدأ حظر إكتساب المال العام من أن مأن ذلك لا یمنعقصیرة، إلا لمدة طویلة أو لید ا

بالتقادم أهم في الحیاة العملیة من خطر التصرف فیه، لأن حاجة الإدارة إلى حمایة أموالها 

من الإعتداء علیها بوضع الید أشد من حاجتها إلى حمایة تلك الأموال بما قد تجریه علیها 

في الأملاك الوطنیة فتكمن الأهمیة أنه إذ كان المشرع قد منع التصرف،تصرفات من 

3.العامة وإجازتها في الأملاك الوطنیة الخاصة

هذا المال وینتهز الأفراد هذه الفرصة ویغدون على هذا المال فیمكن للإدارة أن تهمل

و حق التملك بالتقادم التي ثم یمضي الوقت اللازم لترتب حقا لهم علیه وه,بوضع یدهم علیه 

لا یجوز مخالفتها لأنّها من النّظام العام، وبالتالي فإن للإدارة الحق في إسترجاع هذه الأموال 

.82دغو الأخضر، المرجع السابق، ص1
.169السابق،صالمرجع عبد الرزاق السنھوري،2

.169إبراھیم عبد العزیز شیخا، المرجع السابق، ص-
.137فارة عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص3
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القضاء بأي حق أماممهما طالت مدة وضع الید علیها ولا یجوز لواضع الید أن یحتج 

، فلا یجوز لغیرها أن بمقتضى وضع یده على المال العام، وهذا المبدأ مقرر لمصلحة الإدارة

وتطبیقا لذلك فإن مجرد سكوت الإدارة عن عمل یقوم به الغیر في الأموال 1.یحتج به

ت الإدارة لأحد العامة، لا یؤدي إلى زوال التخصیص للمنفعة العامة، وعلى ذلك إذا رخص

ما ظلّ طال قطعة أرض من هذه الأراضي الأثریة لكن بصفة مؤقتةشغل حراس الأثار مثلا ب

لأحكام القانون لحارس بعد فوات المدة القانونیة للتقادم المكسب وفقا لحارسا، فلا یجوز 

.قطعة أرض من الأراضي العامةالمدني، أن یحتج ب

سوى لإستعمال مؤقت لمال العام ولا یتعارض مع الغرض الذي ي الحقیقة لا تعدلأن ف

ه عدم إنتهاء التخصیص، وبالتالي عدم خصصت من أجله هذه الأموال للمنفعة العامة، یتبع

2.جواز تملكها بالتقادم

الإلتصاق المقررة في القانون المدني لا تسري في شأن الأموال العامة، أحكامكما أن 

وهي الأحكام القاضیة بأن الأموال الأقل أهمیة تندمج في الأموال الأكثر أهمیة التي تتصف 

قطعة أرض لأحد الأشخاص الإداریة العامة فإن هذا بها، فلو بنى أحد الأفراد بناء على 

الفرد لا یمتلك الأرض التي أقیم علیها هذا البناء، وإنما یصبح البناء ملكا لشخص العام، 

3.بمال عام یكون تابعا لهیقا لمبدأ المال الخاص الذي یلتصقوذلك تطب

ه حتى إلى صونانب المدني فقط، بل إمتدتلم یقتصر حمایة المال العام على الج

الجانب الجزائي، بحیث رتب المشرع على المساس بالمال العام أحكام جزائیة وعقوبات من 

4.حفاظا على حسن سیرهیأتیها بمنع التعدي أو الإضرار بهعلى من 

كما أن الحمایة الجزائیة للمال العام لیست موحدة بحیث تشمل الأملاك العمومیة كافة 

تنصب على الأملاك الأكثر تعرض للجمهور كالطرق العامة على قدم المساواة، بل

.185زایدي عبد السلام، المرجع السابق، ص1
.47صحراوي العربي، المرجع السابق، ص2
160محمد فاروق عبد الحمید،المركز القانوني للمال العام ،المرجع السابق،ص-3
.264، ص2012ء الدین عیشي، مدخل القانون الإداري، دار الھدى، الجزائر، علا 4

.48، ص2007أحمد بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي، دار ھومة، الجزائر، -
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والمواصلات وعلى الأملاك التي یترتب على المساس بها الإضرار بمركز الدولة 

.الإقتصادي

تتمثل أیضا هذه الحمایة بمجموعة من النصوص الجزائیة التي أقرها المشرع لحمایة 

1.حدالمال العام وهي نصوص متفرقة لا یجمعها تشریع وا

على عدة جرائم تستهدف المال العام وتعاقب بأكثر نصجزائينجد أن القانون ال

شدة، كالحریق وتخریب الطریق أو تحطیم ملك الغیر، أو التعدي على الملكیة العقاریة في 

،  من قانون العقوبات، وهذه لیست على سبیل الحصر ذلك لأن 408، 402، 401المواد ، 

ي القوانین الخاصة المتعلقة العقوبات امتدت تحت فصول الأحكام الجزائیة الموجودة ف

ة جریمة إستخراج الرمال ،المناجم دون ترخیصإستغلالمثل2بالأموال محل الحمای

3.أوالحجار أو التراب دون ترخیص

وبالعودة لقانون العقوبات نجد أنه تضمن العدید من الجرائم المتعلقة بالإعتداء و 

:المساس بالأملاك الوطنیة من بینها

من قانون العقوبات حیث یعاقب 1194إختلاس المال العام وإتلافه المادة جرائم -

 200.000دج إلى  50.000سنوات وبغرامة 3أشهر إلى 6بالحبس من ستة 

 . دج

.191، ص2006، دار ھومة، الجزائر، 2نوفل عبد الله الصفو الدلیمي، الحمایة الجزائیة للمال العام، ط1
، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، كلیة الحقوق والعلوم "قانون الأملاك الوطنیة بسن ضروریات التطور وحقیقة التعثر"نصر الدین الأخضري،2

.140، ص2009السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد الثاني، دیسمبر 
لإستكمال متطلبات شھادة ماستر، حقوق والعلوم السیاسیة، شعبة ، مذكرة مقدمة 14-08كودیة حمزة، تسیر الأملاك الوطنیة في ظل القانون رقم 3

.24، ص2014-2013حقوق، تخصص قانون إداري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
جوان 11،الصادر في  49ر عدد .،ج،المتضمن قانون العقوباتت1966جوان 8،المؤرخ في 155-66مكرر، من الأمر رقم 119المادة 4

.،المعدل و المتمم1966
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.الحمایة النسبیة للأملاك الوطنیة الخاصة:المطلب الثاني

إن الإقرار المبدئي للحمایة القانونیة على الأموال الوطنیة الخاصة لیس إقرار مصورا 

طبقا لأصله المعمول في الدومین العام، فالقواعد التقلیدیة للحمایة المدنیة من زاویة عدم 

التصرف في المال أو الحجز علیها أو كسب بالتقادم غیر مطبقة تماما على الدومین 

بالطابع كلل قابلیة المال للتقادم، ویرجع ذلك إلى طبیعة المال المالخاص ما عدا عدم

الإقتصادي والإستثماري وباعتبار أن هذه الأملاك هي الأكثر تعرضا للمخاطر لكونها تشبه 

بالضرورة القمعیة بل بصورة محففةللأموال الأفراد، لا تنفي عن ضرورة حمایتها لكن لیس

  )2الفرع . (جز علیهاالحوقابلیة ا) 1الفرع (صرف فیها ویظهر ذلك من خلال قابلیة الت

لتصرف في الأملاك الوطنیة الخاصةقابلیة ا:الفرع الأول

ة الحق في التصرف في أملاكها فإن للدولن الملك العمومي غیر قابل للتصرف،إذا كا

فیمكن أن تلجأ إلى عملیةتثمارها حسب المعطیات الإقتصادیة،صة و إستغلالها وإسخال

وقد تلجأ أحیانا إلى بیع ،)أولا(أجل تحقیق غیاتها المهنیةالتنازل عن أملاكها الخاصة من

صلي أو بالتراضي أ أدملك من أملاكها سواء عقاریة أو منقولة عن طریق المزاد العلني كمب

).ثاثا(كما قد تقوم بإجراء التبادل لأملاكها بأملاك أهم مما تملكه ،)ثانیا(كإستثناء

:لتنازلا: أولا

جراء من الإجراءات دي إلى الإكتساب والإمتلاك، وهو إیعتبر التنازل السبیل الذي یؤ 

الأفراد والجماعات ومن بین التنازلات الموجودة حالیا ما تعمل علیه القانونیة التي یقوم بها

إدارة أملاك الدولة في مصلحة العملیات، تقوم بالتنازل عن الأملاك الوطنیة الخاصة عقار 

التجاري، ل عن المحالات ذات الطابع السكني،ز كان أو منقول، وفي هذا السیاق یتخلل التنا

1.دولةالمهني، الحرفي التابعة لل

للأملاك الخاصة للدولة بثمن تحویل ملكیة ممتلكات عقاریة تابعةالتنازل عملیةیعني 

یتم التنازل عن الأملاك العقاریة عن طریق بیعها، عندما یتم .قل عن قیمتها التجاریةلا ی

.58صحراوي العربي، المرجع السابق، ص1
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إلغاء تخصیصها وورد إحتمال عدم قابلیتها لتأدیة وظیفتها في المصلحة المختصة، بمقابل 

1.قل عن قیمتها التأجیریةلا ی

:تتمثل الأملاك القابلة للتنازل في

.المحالات السكنیة من البنایات الجماعیة والمساكن الفردیة التي آلت للدولة-

المحالات السكنیة من البنایات الجماعیة والمساكن الفردیة لقطاع الكراء التابع -

.لمكاتب الترقیة والسیر العقاري

.البنایات الجماعیة والمساكن الفردیةالمحالات السكنیة من-

.المحالات المهنیة أو التجاریة أو الحرفیة التي تمثل صفتها القانونیة-

:أما فیما یخص الأملاك التي لا تقبل التنازل عنها تتمثل في

.البنایات المهنیة أو التجاریة أو الحرفیة الواسعة المساحة-

.الأملاك العقاریة المرتبطة بمزارع القطاع الفلاحي-

2.المحالات العقاریة والمرتبة كأثار تاریخیة-

.بیع الأملاك الوطنیة الخاصة:ثانیا

من ق أ م و، فإنه یمكن بیع الأملاك الوطنیة العقاریة  100و  89حسب نص المادة 

ة صیصها إذ أصبحت غیر صالحإلغاء تخوالمنقولة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة، بعد

للإستعمال أو حالة عدم قابلیتها لتادیة وظیفتها وعلیه فإن الإدارة لا تستطیع بیع أملاكها إلا 

  .الإدارة للإستعمال وهذا الشرط مقید لإرادةفي حالة عدم قابلیتها 

إذا كان الأصل في عقد البیع المدني هو الرضائیة واللجوء إلى المراد العلني هو 

 بالمزاد العلني واستثناء بالتراضي، وكلاهما الإستثناء، فإن بیع الأملاك الوطنیة یكون أصلا

لهذا سوف ندرس البیع 3,الحق الماليلى إنشاء إلتزام بنقل الملكیة أوفیه الإرادتین إتتجه

.بالمزاد أولا ثم البیع بالتراضي ثانیا

.28كودیة حمزة، المرجع السابق، ص1
.59صحراوي العربي، المرجع السابق، ص2
.23، ص1983محمد حسنین، عقد البیع في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3
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.البیع بالمزاد العني:1

جراء منطقي بیع الأملاك الوطنیة الخاصة، هو إد العلني لغرض إن اللجوء إلى المزا

نظرا لأهمیة هذه الأملاك من جهة، ولإضفاء المصداقیة والمساواة في تصرفات الإدارة من 

.جهة أخرى

ماعدا ما یستثنى منها فالأصل أن كل الأملاك الوطنیة الخاصة تخضع للبیع بالمزاد

ثم الخاصة العقاریة ،بیع الأملاك الوطنیةبنص خاص وعلیه یجب دراسة إجراءات

.لأملاك الوطنیة الخاصة المنقولة إجراءات بیع ا

.إجراءات بیع الأملاك الوطنیة الخاصة العقاریة  -أ

یتم بیع الممتلكات العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة عن طریق المزاد العلني، 

ولكن بشرط أن یكون قد ألغي تخصیصها أو لم تعد صالحة للإستعمال من طرف 

1.المؤسسات العمومیة، أي بعد تخلي الإدارة العمومیة عنها

ى الأقل من تاریخ البیع یوما عل)15(یعلن عن بیع بالمزاد العلني قبل خمسة عشر 

:عن طریق الملصقات وإعلانات إشهاریة أخرى ویجب أن تضمن

.الدقیق والمفصل لكل جزء وكذلك مساحته والثمن الادنى المعروضالتعین-

.مكان إجراء المزاد-

2.بیان مكان المواد بالمزایدات الشفویة-

.المحتومةیتم المزاد العلني عن طریق المزایدات الشفویة أو التعهدات

تم المزیدات الشفویة عن طریق عروض مالیة تتزاید حسب رغبة المتنافسین وتتعهد ت-

هي عبارة عن )مكتوبة(تومة اء الشمعتین،  أما المزایدات المختكرار إلى غایة إنطف

عرض لشراء عن طریق تعهد علیه طابع ومصحوب بإستمارة معلومات مطابقة 

.دفع الكفالة المنصوص علیها مسبقاللنموذج الذي تسلمه الإدارة بعد

:ویسهر على حسن إجراء المزاد لجنة تتحول إلى مكتب المزاد الذي یتكون من

.،السالف الذكر427-12من المرسوم التنفیذي 90ادة م 1
.،السالف الذكر427-12من المرسوم التنفیذي 152المادة 2
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.المدیر الولائي للأملاك رئیس-

.الوطنیة المختص إقلیمیاالأملاكالمفتشیة رئیس-

.الولائي للمحافظة العقاریةالمدیر-

.ممثل الوالي-

.العقار المعروض للبیعممثل البلدیة التي یقع فیها -

یجب على الأشخاص الذین یریدون المشاركة في المزاد أن یدفعوا كفالة ضمان مالیة وتدفع 

إلى مفتشیة صندوق الأملاك الوطنیة المختصة إقلیمیا، وزیادة على ثمن البیع یدفع الفائز 

.یوما15الوطنیة في أجل الأملاكبالمزاد ثمن مزایدة والمصاریف إلى صندوق مفتشیة 

بعد دفع ثمن العقار یحرر عقد البیع بموجب عقد البیع بموجب عقد إداري، ینقل 

الملكیة لصالح الفائز بالمزاد، ویمضیه مدیر الأملاك الوطنیة للولایة بمقتضى قرار التفویض 

.من وزیر المالیة

ات بیع الأملاك الوطنیة المنقولةإجراء - ب

یع الأملاك الوطنیة الخاصة المنقولة في نص أعلن المشرع الجزائري صراحة عن ب

بیع مصلحة أملاك  الدولة لفائدة الخزینة العمومیة، "427-12من مرسوم 143المادة 

وجمیع الأشیاء المنقولة بطبیعتها والبضائع والمعدات والمواد، جمیع أنواع الأثاث والأمتعة

    ...."لةالتابعة للأملاك الخاصة بالدولة، أو التي إقتنتها الدو 

باعتبار الأملاك الوطنیة الخاصة المنقولة لا تقل أهمیة عن الأملاك العقاریة 

.أخضعها المشرع إلى إجراءات إداریة دقیقة من أجل بیعها بالمزاد العلني

تخول مصلحة أملاك الدولة وحدها بیع الأشیاء المنقولة المستعملة أو الغیر -

المستعملة الواردة من مصالح الدولة أو المؤسسات العمومیة یصب عائد البیع الذي 

یتم لفائدة المؤسسات العمومیة في حساب المصلحة المعنیة، بعد اقتطاع مصاریف 

1.وفق للتشریع المعمول بهالإدارة والبیع والتحصیل لفائدة الخزینة 

.، السالف الذكر127-12من المرسوم التنفیذي 147المادة 1
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كما تتولى مصلحة أو المؤسسة المالكة تسلیم الأشیاء لمصلحة أملاك الدولة، ویتمثل هذا 

التسلیم في وضع الأشیاء تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة بعد إصدار قرار إلغاء 

یر المكلف الإستعمال، ولا یمكن أن یشمل هذا التسلیم الأملاك التي یتعذر بیعها، ویحدد الوز 

.بالمالیة بمقرر مصیر هذه الأملاك

لاك وتتعلق خصوصا تتحمل مصلحة أملاك الدولة المصاریف التي تلي تسلیم الأم

1.ةبالتقدیر والخبر 

:البیع بالتراضي:2

ن المزاد یشكل القاعدة العامة في مجال البیع، إلا أنه یمكن للإدارة أن بالرغم من أ

2لإعتبارات تتعلق بالأمن العمومي أو الدفاع الوطني،الرضائیة تالتنازلاتلجأ استثناءا إلى 

و عن طریق تقدیم تعهد من قبل أ اضي للخواص طبقا للنص المعمول بهویتم البیع بالتر 

ا عندما بالغالمشتري یحرر وفقا للنموذج الذي تحدده الإدارة، كما یلجأ إلى هذه العملیة 

، وكذلك عندما لا ...)مواد قابلة للتلف، أسلحة صید(زة خاصة یتعلق الأمر بالأشیاء لها می

تتم عملیة البیع عن طریق المزاد بعد إعادتها عدة مرات دون أن یصل العرض الأعلى 

3.المقترح على السعر الأدنى

:التبادل:ثالثا

أماالإجراء الخاص بالتبادل لا یخص إلا الأملاك العقاریة التابعة للأملاك الخاصة، 

وال محل فلا یجوز أن تكون بأي حال من الأمالأملاك المنقولة التابعة للأملاك الخاصة 

تبادل، حیث یتم تبادل أملاك عقاریة تابعة للأملاك الخاصة للدولة مقابل أملاك عقاریة 

4.یملكها الخواص

تبتدئ إجراءات التبادل بالمبادرة من المصلحة المعنیة أو من أحد الخواص، یتم ذلك 

التي تقدم إقتراحا بذلك ،إما بمبادرة من طرف الدولة بإقتراح من المصلحة العمومیة المعنیة 

.السالف الذكر427-12من المرسوم التنفیذي 149المادة 1
.الف الذكرالس427-12من المرسوم التنفیذي 144المادة 2
42فارة عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص3
.63صحراوي العربي، المرجع السابق، ص4
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للوزیر المكلف بالمالیة مرفق بمذكرة توضیحیة تبرر الهدف من إجراء عملیة المبادلة، وإذا 

كان الطلب من مالك من الخواص یرسل إلى وزیر المكلف بالمالیة ملفا مصحوبا بمستندات 

وبالمقترحات الخاصة بالعقار موضوع المبادلة، وكذا الموافقة المبدئیة لمصالح الملكیة

1.أملاك الدولة المختصة إقلیمیا

یأخذ عقد التبادل شكل عقد إداري أو عقد توثیقي، فإذا كان في شكل عقد إداري، فإن 

أما إذا كان عقد ویوقعه والي الولایة،المختصة إقلیمیا هي التي تحرره إدارة الأملاك الوطنیة

توثیقي فإنه یتم عند الموثق وتتبع الإجراءات التوثیقیة الخاصة بالعقود، ویمثل الوزیر المكلف 

2.بالمالیة مسؤول إدارة الأملاك الوطنیة المختص إقلیمیا عند تحریر العقد

.قابلیة الحجز على الأملاك الوطنیة الخاصة:الفرع الثاني

اشرة طرق الأموال العامة بمجملها بقاعدة عدم جواز الحجز علیها ومبلقد إستفادت

كن من المعقول أن توجه القوة العمومیة ضد السلطة العامة، أما بالنسبة التنفیذ الجبریة، فلم ی

للأموال الخاصة التابعة للدولة وبالخصوص المؤسسات العامة الإقتصادیة فتطور الأمر من 

3.الها إلى جواز ذلك نظرا لطبیعتها المالیةعدم جواز الحجز على أمو 

یقرر عدم جواز التصرف 689نجده في المادة 1975فبعد صدور القانون المدني 

والحجز والكسب بالتقادم بالنسبة للأموال التي تخصصها الدولة للمؤسسات المشار إلیها في 

الإطار یمكن الحجز منه بصورة مبدئیة، فالأموال الغیر التي تخرج عن هذا688المادة 

علیها، خصوصا الأموال النقدیة الموجودة في حسابات المؤسسة لدى البنك والخزینة، نظرا 

والمتعلق بتنفیذ قرارات القضاء 17/06/1975لصدور قبل هذا القانون الأمر المؤرخ في 

4.میةیوالهیئات التحك

.السالف الذكر427-12من المرسوم التنفیذي 117المادة 1
.السالف الذكر427-12من المرسوم التنفیذي 119المادة 2
.243كایس شریف، المرجع السابق، ص3
.1975جویلیة 4، صادرةفي 53ر عدد .،المتعلق بتنفیذ قرارات القضاء والتحكیم، ج1975جوان 17، مؤرخ في 75/48الأمر رقم 4
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بة الخزینة نجد أن هذا النص یجیز لكل شخص سواء كان خاصا أو عاما مطال

بإقتطاع مبلغ الإدانة من حساباتها 1العامة بتنفیذ حكم أو قرار تنفیذي ضد مؤسسة عمومیة

جبرا، ویعتبر هذا الحلّ وسیطا بین الحجز بالمفهوم الحقیقي المعمول به في القانون الخاص 

.وعدم جواز ذلك المعمول في القانون العام

سسات، بدخولها مرحلة الإستقلالیة، أفصح لكن مع تطور النظام القانوني لهذه المؤ 

ولكن جواز التصرف والحجز یكون .المشرع على قابلیة الحجز على أموالها  بكل وضوح

فقط بالنسبة للرأسمال المتحرك الذي تملكه المؤسسة أما فیما یخص الرأسمال التأسیسي فلا 

ة الرأسمال الإجتماعي یجوز في أیة حالة من الأحوال الحجز على الأموال المعادلة لقیم

2.للمؤسسة

في فهذا الرأسمال یعود أساسا للدولة أو إحدى جماعتها المحلیة وهو یدخل بذلك 

نطاق الأملاك الوطنیة، وتظهر القیمة الحقیقیة لهذه الحمایة عند إنحلال المؤسسة بحیث 

ن قانون م107ولها من نص المادة تسترد هذه القیم المعادلة للرأسمال التأسیسي، فأص

.الأملاك الوطنیة

نجد أن التعامل في أسهم المؤسسة لا یجوز إلا في الإطار ،إضافة إلى ذلك

العمومي بین المؤسسات العمومیة الإقتصادیة ذاتها، الأمر الذي یضمن المحافظة على 

.طابع العمومي لها وتملكها من طرف الدولة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة

تحدث عن حمایة أموال المؤسسات العمومیة الإقتصادیة في حین ال فكیف یمكن لنا

أنها معرضة للإفلاس إذ أفقدت السیولة المالیة، بحیث یكون له أثر على أموالها نظرا 

.لإمكانیة بیعها للخواص

.90، ص1987زغدود علي، المؤسسات الإشتراكیة ذات الطابع الإقتصادي في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1
.84مسعود غراب،المرجع السابق،ص-2

.السالف الذكر30-90من القانون رقم107المادة -
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فإن بیع أموال هذه المؤسسة والتنازل عنها لن یتم إلا لصالح صنادیق المساهمة 

ها بشرائها في نو یقتتنسات العامة الإقتصادیة العادیة الأخرى  و ثم المؤس،بالدرجة الأولى 

1.المزاد العلني إذا لم یتقدم أي صندوق لشرائها

.86بھلول سامیة ، المرجع السابق، ص1
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:خاتمة

نظام الملكیة تغیرات نظرا للارتباط الوثیق بین  عدة  عرفت أملاك الدولة في الجزائر

.قتصادي المطبق في البلاد خلال كل مرحلة مرت بهالإاوالنظام السیاسي و 

التي ورثتها من الحقبة الاستعماریة إلى فكرة ،فمن خلال فكرة ازدواجیة أملاك الدولة

ري متعلق بالأملاك الوطنیة وحدة الأملاك الوطنیة التي تبناها المشرع في أول قانون جزائ

على وحدة الأملاك الوطنیة وتعدد  اقائم اجدید ا، أعطى للأملاك الدومینیة مفهوم1984سنة

.صورة خفیةبفلك الازدواجیةالوقت، هذا ما یؤكد دورانه في الأملاك الوطنیة في نفس

نظام الحكم، وأعاد تحدید دور الدولة بتغییر جذري في 1989دستور ثم جاء 

الرجوع ك الوطنیة، إذ أقر صراحة وعلانیةظام الأملانوانعكس على ،بتقلیص مجال تدخلها

لمنهج السیاسي لیتطلب تغییر النصوص القانونیة وفقا  الذي الأمر،إلى النظریة التقلیدیة

متعلق بالأملاك الوطنیة الذي 30-90ونتج عن ذلك صدور قانون والاقتصادي الجدید،

.الوطنیة والتمییز بینهاأكد بصورة واضحة على تبني فكرة ازدواجیة الأملاك 

:تتجسد ازدواجیة الأملاك الوطنیة في الجوانب التالیة

 منه، 20فیما تعلق بتحدید الأملاك الوطنیة نجد أن كلا من الدستور في نص المادة

نصا صراحة على ازدواجیة الأملاك 2وقانون الأملاك الوطنیة في نص المادة 

."دومین عام ودومین خاص"

 اعطت تعریفأ ،قانون الأملاك الوطنیةمن 12المادة تعریف نجدالأما من ناحیة 

تعریف الاكتفى المشرع  ب،للأملاك الوطنیة العمومیة، أما الأملاك الوطنیة الخاصة

ف الأملاك الوطنیة العمومیة وأدرج الأملاك الأخرى ضمن السلبي لها حیث عرّ 

 ةغیر المخصصتلك الأموال "تعریفها على أنها الأملاك الوطنیة الخاصة، فیمكن 

صها على الوجه المقرر یلذلك ثم زال تخص ةللمنفعة العامة، أو كانت مخصص

".قانونا

 من حیث قواعد الاستعمال، تستعمل الأملاك العمومیة استعمالا یتماشى مع الأهداف

ملاك التي خصص لها المال ویكون إما مباشرة أو بواسطة مرفق عام، أما الأ
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الوطنیة الخاصة فنجدها تستهدف تحقیق منفعة عامة مالیة محضة فتستعمل وفقا 

.لطرق والتصرفات المحددة قانونال

الأملاك الوطنیة العمومیة بنظام ص نجد أن المشرع خصّ ،علق بالحمایةأما ما یت

، وعدم جواز الحجز فیهاتصرفالخاص لحمایتها وأخضعها لقواعد عدم جواز 

تقادم، أما فیما یخص الأملاك الوطنیة الخاصة فهذه الوعدم جواز اكتسابها بعلیها، 

بالخصوص المؤسسات ،تماما ویرجع ذلك إلى طبیعة النشاط ةالقواعد غیر مطبق

نظرا علیهاوقابلة للحجزفیهالتصرفلالعامة الاقتصادیة، التي تبقى أموالها قابلة 

.لطبیعتها الاستغلالیة والتجاریة

كن القول أن حمایة الأملاك الوطنیة العمومیة لیست مطلقة، یجوز للإدارة حتى یم

القیام ببعض التصرفات كتحویل التسییر، منح تراخیص، فبالتالي تدور قاعدة التصرف 

فإذا ما أنهي تخصیصه یدرج ضمن الأملاك الوطنیة ،وجودا وعدما مع تخصیص المال

.ما یحدده القانونالخاصة، وبالتالي یجوز التصرف فیه وفقا ل

إلا أنها تبقى غیر عموماعلى الرغم من الحمایة التي أسبغها المشرع على الأملاك الوطنیة

یكون للأفراد  أنلذلك یجب .خصوصا مع تفشي ظاهرة الفساد ات كافیة لوضع حد للاعتداء

من 80نصت علیه المادة  امبدأ دستوریبإعتبارها حمایة هذه الأموال حق المشاركة في 

ي سواء ، وبالتالي یستوجب إعطاء المواطن صفته لرفع دعوى ضد كل معتد1996دستور 

.وقف النشاط المضر لهذه الأمواللتزماتها أو الأمر بالقیام بإالإدارة  بإجبار
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.1987الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
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شیحا عبد الرزاق ، الوسیط في أموال الدولة العامة والخاصة، الجزء الأول، الأموال -13

.العامة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، دون سنة النشر

و المؤسسات الإداریة،دراسة مقارنة،دار الخلدونیة ین ،القانون الإداريطاهري حس-14

.2012للنشر والتوزیع،الجزائر،

الطماوي محمد سلیمان ، مبادئ القانون الإداري،الكتاب الثالث،دار الفكر -15

.1979العربي،مصر، 

السید الجوهري عبد العزیز،محضارات في الأموال العامة،دیوان المطبوعات -16

.1983الجامعیة،الجزائر،

المعداوي محمد یوسف،مذكرات في الأموال العامة و الأشغال العامة، الجزء -17

.1984الأول،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،

.2010ظریفي نادیة،تسیر المرفق العام و التحولات الجدیدة،داربلقیس،الجزائر،-18

2002المعارف، الإسكندریة،عبد العزیز شیحا إبراهیم ،الأموال العامة، منشأة -19

.1991عبد المنغم محمد داود، القانون الدولي للبحار، منشأ المعارف، الإسكندریة، -20

رف في أملاك الدولة العامة والخاصة، منشأة المعارف، صعثمان أسامة ، أحكام الت-21

.1987القاهرة،

وائل للنشر والتوزیع، عمان، علي خطار الشنطاوي، الوجیز في القانون الإداري، دار -22

2003.

، 1972، الإسكندریة، "القانون الدولي العام، منشأ المعارف"علي صادق أبو هیف، -23

عوابدي عمار ، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار -24

.1995الطباعة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

.2012الدین ، مدخل القانون الإداري، دار الهدى، الجزائر، عیشي علاء -25



:المراجعقائمة

79

والنشر والتوزیع،غراب مسعود،الملكیة العقاریة في الجزائر،دار الأوطان للطباعة-26

.2012الجزائر،

النظریة العامة للأملاك الإدارة والأشغال العمومیة، دیوان قاسم جعفر محمد أنس ،-27

.1983المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

لباد ناصر، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة السابعة، لباد للنشر والتوزیع، الجزائر، -28

2004.

.1996ماجد راغب الحلو،القانون الإداري،دار المطبوعات الجامعیة،الإسكندریة،-29

مازن لیلو راضي، الوسیط في القانون الإداري، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، -30

2013.

محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام، طبعة ثالثة، مطبعة نهضة مصر، -31

1963.

لنشر محمد علي أحمد قطب،الموسوعة القانونیة و الأمنیة في حمایة المال العام،إیتراك -32

.2007،مصر،والتوزیع

دیوان المطبوعات ،المركز القانوني للمال العام،دراسة مقارنة،محمد فاروق عبد الحمید-33

1984،الجزائرالجامعیة،

،التطور المعاصر لنظریة الأموال العامة في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-34

.1988قانون الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،

الحامد یة للمال العام،دراسة مقارنة،دار الصفو الدلیمي،الحمایة الجزائنوفل علي عبد االله-35

.2006للنشر والتوزیع،عمان،

التفویض في إدارة وإستثمار المرافق العامة، دراسة مقارنة، منشورات ولید حیدر جابر،-36

.2009الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
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یحیاوي أعمر،الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة،دار -37

.2001هومة،الجزائر،

.2005، الجزائر، هلمال العام، طبعة ثالثة، دار هوم، نظریة ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -38

II- الرسائل و المذكرات:

:الدكتوراه رسائل-أ

دراسة مقارنة،رسالة زایدي عبد السلام،النظام القانوني للمال العام في القانون الجزائري، -1

لنیل شهادة دكتوراء ،قانون العام،كلیة الحقوق،جامعة 

.2012-2011الجزائر،

عایلي رضوان،مردودیة الأملاك الوطنیة،أطرحة الدكتوراء في الحقوق،قانون العام،كلیة -2

.2015-2014الحقوق سعید حمدي،جامعة الجزائر،

:مذكرات الماجيستر-ب

الأموال العمومیة في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة بلعمري نادیة ، أحكام-1

الماجستیر في قانون المؤسسات ، كلیة الإداریة و القانونیة ،بن 

.2000عكنون ، جامعة الجزائر ،  

توام حدة،قواعد حمایة الأملاك العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر،تخصص الإدارة -2

.2011-2010،الجزائر،المالیة،جامعة یوسف بن خدة

دغو الأخضر ،الحمایة الجنائیة للمال العام ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون -3

الأعمال، كلیة الحقوق  ، قسم العلوم القانونیة ،جامعة الحاج لخضر 

.2000باتنة ، ‘
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، مذكرة سمیر بوعجناق ،تطور المركز القانوني للأملاك الوطنیة  في القانون الجزائري -4

لنیل شهادة الماجستیر ،تخصص الإدارة و المالیة ،كلیة الحقوق  

.2002،جامعة الجزائر ، 

شرفي حسان، الأملاك الوطنیة العامة في القانون الجزائري، مذكرة الماجستیر في -5

الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2006السیاسیة، جامعة الجزائر ، 

عبد الحمید جبار ،السیاسیة العقاریة في المجال الصناعي في الجزائر ، مذكرة لنیل -6

.2003ستیر  ،فرع  إدارة مالیة ، شهادة الماج

عایلي رضوان،إدارة الأملاك الوطنیة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،تخصص قانون -7

.2006-2005المالیة، كلیة الحقوق،جامعة الجزائر،

رسالة كایس شریف ،النظام القانوني للأموال المؤسسات العامة الإقتصادیة في الجزائر ، -8

الماجستیر في قانون التنمیة الوطنیة  ،معهد العلوم القانونیة و 

.1992الإداریة ، جامعة تیزي وزو ، 

،مذكرة لنیل )الدومین العام،الدومین الخاص(میساوي حنان،التمیز بین أملاك الدولة -9

شهادة الماجیستر في القانون العام،كلیة الحقوق،جامعة أبي بكر بلقا 

.2005-2004ید،تلمسان،

فارة عبد الحفیظ، تسیر وإدارة الأملاك المحلیة،مذكرة لنیل شهادة الدراسات العلیا -10

،شعبة تسیر الجماعات المحلیة و التنمیة،كلیة العلوم المتخصصة

.2008-2007منتوري،قسنطینة،،جامعة التسییرو علوم  الاقتصادیة
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:مذكرات الماستر-ج

بهلول سامیة ،النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الإقتصادیة في التشریع الجزائري ، -1

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، جامعة  محمد خیضر ، 

.2013بسكرة ، 

كلیة ،بیسوني محمد الطاهر ،الحمایة الجنائیة للمال العام ، مذكرة لنیل شهادة الماستر -2

.2013،،جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة الحقوق

حمید فهیمة ،لورل فطیمة ، إكتساب الأملاك الوطنیة الخاصة في التشریع الجزائري ، -3

لعقاري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون ، تخصص القانون ا

قسم القانون الخاص ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود 

.2016-2015معمري ، تیزي وزو ، 

خالد باعیسى ، حمایة الأملاك الوطنیة في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر  -4

في الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر 

.2014-2013كرة ، ، بس

صحراوي لعربي، إدارة أملاك الدولة في الجزائر،مذكرة لنیل شهادة الماستر،شعبة -5

.2014الحقوق،تخصص قانون إداري،كلیة الحقوق و العلوم ورقلة،

، مذكرة  مقدمة 14–08كودیة حمزة ،تسییر الأملاك الوطنیة في ظل القانون رقم -6

لإستكمال متطلبات شهادة ماستر، حقوق و العلوم السیاسیة ، شعبة 

حقوق ، تخصص قانون إداري ، جامعة قاصدي  مرباح ، ورقلة ، 

2013-2014.
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III-المقالات:

المجلة الأكادیمیة للبحث الأكادمي ،السنة "ویض المرفق العام فعقد ت"،فوناس سوهیلة-1

، جامعة عبد الرحمان 2014، 02، عدد 10الخامسة ، المجلد 

.میرة ، بجایة 

، الأكادمیة "تطور مفهوم الأملاك الوطنیة في القانون الجزائري "محمد أعمر قوادري ، -2

بوعلي ، الشلف بنلدراسات الإجتماعیة و الإنسانیة ، جامعة حسیبة

.2011، 05، عدد 

، قاون الأملاك الوطنیة بین ضروریات التطور و حقیقة التعثر"نصر الدین الأخضري ،-3

مجلة دفاتر السیاسیة  و القانونیة ، كلیة  الحقوق و العلوم السیاسیة 

.2009،دیسمبر ،2، جامعة قاصدي   مرباح ،ورقلة ،العدد 

IV-النصوص القانونية والتنظيمية:

:الدساتير-أ

، ج ر 1976نوفمبر 22مؤرخ في 97-76الصادر بموجب أمر رقم 1976دستور -1

.1976نوفمبر 24، الصادرة في 94عدد

فیفري 28مؤرخ في 18-89، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1989دستور ، -2

.1989مارس 01، صادر في 09ر، العدد .ج 1989

المؤرخ في 438-96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996تور دس-3

،معدل بموجب قانون رقم 08/12/1996، صادرة في 76، ج ر، عدد 07/12/1996

،معدل 2002أبریل 14صادر في 25ر عدد.،ج2002أبریل 10مؤرخ في02-03

،معدل 68،2008ر عدد.،ج2008نوفمبر15،مؤرخ في 19-08بموجب قانون رقم 

مارس 7،الصادر 14ر عدد .،ج2016مارس 6،مؤرخ في 16-01بموجب قانون رقم

2016.
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:التشريعيةالنصوص -ب

ر .،المتضمن قانون العقوبات،ج1966جوان 8المؤرخ في ،155- 66رقم الأمر -1

.،المعدل والمتمم1966جوان 11،الصادر في 49عدد

، المتضمن الثورة الزراعیة، 1971نوفمبر  8في  مؤرخال ،73-71الأمر رقم -2

).ملغى(1971نوفمبر 30،الصادر في 97عدد ر.والنصوص المتخذة لتطبیقه،ج

المتعلق بتنفیذ قرارات القضاء 1975جوان 17المؤرخ في ،48-75الأمر رقم -3

.1975جویلیة 4صادرة في  53ر عدد .والتحكیم ج

ر، .، المتضمن قانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في ال ،58-75 رقم مرالأ -4

.، معدل ومتمم1975سبتمبر 30، صادرة بتاریخ 78رقم 

المتضمن النظام العام للغابات، ج 1984یونیو 23المؤرخ في ،12- 84رقم قانون ال -5

)ملغى(،2001، الصادرة في أفریل 20ر العدد 

ر، .، المتعلق بالتوجیه العقاري، ج1990نوفمبر 18مؤرخ في ال،25-90قانون رقم ال -6

.، المعدل والمتمم1990، 55عدد 

ر، .المتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج1990دیسمبر 1المؤرخ في ،29-90قانون رقم ال -7

.المعدل والمتمم1990، 52عدد 

لاك الوطنیة، یتضمن قانون الأم1990المؤرخ في أول سبتمبر ،30-90قانون رقم ال -8

14-08معدل ومتمم بالقانون رقم 1990دیسمبر 2الصادرة بتاریخ  52ج ر عدد 

 .2008أوت  3الصادرة بتاریخ  44ر عدد .، ج2008یولیو 2مؤرخ في 

، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة 2001أوت  20مؤرخ في ال،04-01مر رقم الأ -9

،المتمم 2001أوت  23، الصادرة في 47الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، ج ر العدد

2،المؤرخ في 11ر عدد .،ج2008فیبرایر 28المِؤرخ في 01-08بموجب الأمر 

.2008مارس 
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،هتیمنت و لحاسلا ةیامحب قلعتملا 2002 ریار بیف 5 يف خر ؤ ملا، 02-02 مقر  نو ناق-10

  .2002 ریار بیف 12خیر اتب رداصلا،10 ددع ر.ج

ر عدد .، المتعلق بالمحروقات،ج2005أفریل 28،المؤرح في 07-05القانون رقم -11

.2005یولیو 19،الصادر في 50

 60عدد  ر.جیتعلق بالمیاه، 2005ست غ 4ي المؤرخ ف،12-05القانون رقم -12

.،معدل و متمم2005سبتمبر 4مؤرخة في 

،یحدد شروط و كیفیات إستغلال 2010أوت15، مؤرخ في03-10قانون رقم ال -13

18،الصادر في 46ر عدد.الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة،ج

2010أوت

ر، عدد .، المتضمن قانون البلدیة، ج2011یونیو 22مؤرخ في  10-11 رقم قانونال -14

.2011یولیو 3الصادرة في 37

2012، المتضمن قانون المالیة، 2012دیسمبر 26، مؤرخ في 12-12القانون رقم -15

2012، سنة 72ر عدد .ج

ن المناجم، ج ر، ویتضمن قانو 2014فیفري 24مؤرخ في 05-14قانون رقم ال -16

.2014مارس  30في  ، الصادر18العدد 

:ميةالتنظيالنصوص -ج

:المراسيم الرئاسية-

، یتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر 16، المؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي رقم -

.2015سبتمبر 20، الصادر في 50ر عدد .العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج

:المراسيم التنفيذية-
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، الذي یحدد كیفیة شغل 1989فیفري 07، المؤرخ في 10-89المرسوم التنفیذي رقم -1

المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة  وشروط قابلیة منح 

.1989فیفري 08، الصادر في 06ر، عدد .هذه المساكن، ج

یحدد شروط وكیفیات ، 2012دیسمبر 16، المؤرخ في 427-12مرسوم تنفیذي رقم ال -2

، الصادرة في 69ر ، عدد .إدارة وتسییر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة، ج

.2012دیسمبر 19

V-المحاضرات:

كلیة ،قسم القانون العام ،محاظرات في مقیاس الأملاك الوطنیة ،بن أعراب محمد -

،سطیف ،جامعة محمد لمین دباغین ،الحقوق و العلوم السیاسیة 

2014–2015.

:الفرنسيةباللغة -ثانيا

- Ouvrages :

1-Hauriou Maurice، précis de droit administratif et de droit public،

Dalloz، Paris، 2002.

2-JAQUOT Henri et PRIET Françaois، Droit de l’urbanisme،

précis، Dalloz ، 3ème édition، 1998.

3-RAHMANI Ahmed، « Les biens publics en droit algérien »،

editions Internationales، Alger، 1996.

4- Zauaimia Rachid، « La délégation du service public au profit des

personnes prives » édition Belkeise، Alger، 2012.
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